الزواتد على روضة الناظر 
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5 1 00م 3هاطأا 


1 ! إثراء المتون لإصدار 
0 1 7-- 1 الأول 
00 /اام 2ت ةا 


:)مات نص 
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6 2 
© 


(8) [ اا اكيم 
الأدلة 
ك[سسم عند 
| مو * هم 
عليها 
©[ استسعب| 
66 الأدلة المختلف فيها 


7 ! إثراء المتون |93" 
0 ا الأول 
00م اا 


من أهم مباحث الأدلة (الكتاب والسنة 
التوحيد 


والإجماع والقياس) وهي متوقفة على ثبوت 
نكا من كنك لاك ون دقف على اإانة عد 


اخول الاستاط عا 


من أهم مباحث الأصول دلالات الألفاظ وهي متوقفة 
الآئمة الأربعة 


على عرف أهل اللسان الذي نزل القرآن بلغتهم 


غاية الأصول إثبات الأحكام الشرعية أو نفيها 
الأحكام الشرعية؛ لتُتصور المسائل 


1 إثراء المتون | 1 
00م 32اأا 


يرشد [أسحااية بقوله وفعله وتقريره ويجتهد | 
التي لم ينزل بشأنها الوحي 


في هذا العصر كثر الاختلاف. وتشعبت العلوم: 
وبدأت العجمة تظهر في بلاد المسلمين؛ فاتجه 
لآئمة إلى التدوين والكتابة فأَلّف الشافعي أول 
كتاب مستقل في أصول الفقه وهو (الرسالة) 


مدرسة اهل الجدرية 

يعد هذا العصر امتدادًا لعهده # في العمل ظهر في هذ في المدينة النبوية 
بقواعد الأحكام وأصول الاستنباط 
مدرسة اهل الراي 


في الكوفة 


1 إثراء المتون 101 
م 33 


لأن التأليف فيه قام على منهج علماء الكلام بتقرير 
القواعد والأصول بناءً على الآدلة دون الالتفات إلى الفروع . 


هذا التقسيم ليس على اطراده. وإنما روعي في بنائه وذكر 
خصاقصه أشهر آلمؤلفات الأصولية لا جميعها 


ولأن أوائل المصنفين فيه اشتهروا بعلم الكلام . 


عم 


| طريقة الجمهو 


لم يطرد التزام بعض الأصوليين في 

كتبهم الأصولية بمذهب إمامهم, 
ويمكن تقسيم الكتب 

الأصولية بهذا الاعتبار إلى قسمين 


من يرجح ما يراه راجحًا في 


من 
مسمياته 


مدهب إمامة 


إثبات القواعد بالآدلة العقلية والنقلية لأن التأليف فيه قام على 0 5 


الأول عل مقتضى الفروع الفقهية 
عدم الالتزام بالمذ حب فيما كه ع 
قوسل إلنهامن القراعه الأضولية ١)‏ 


| العناية بالاستدلال العقلي 


تجريد القواعد خال نقريرها عن الفقة 


الإكثار من إيراد مسائل الفروع والأمثلة 
1 إثراء المتون 11 
0م 33اأا 


إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر, للنملة 


ْ || نغفات 0 
| المعاصرة 1 ورج 


متك فق أصدال لتك لاامتصطلى 


كا الأصول من علم الأصولء لابن عثيمين 


التشاحرية لل الحكام لان حز 


50 ف |[ . 4 3 ق 
الواضح؛ لابن عقيل 


وغ الناطن لمن قدامة 


الاقامز. يوتست اتاو بي + لحي "ره - 1 9 إثراء المتون | 


0م اا 


| الإجماع‎ ١ 


3-2 د 


آصول الاستنباط 


6 8 ع عو‎ ٠ 
عند الآئمة الآربعة‎ 


8 
أنقرد بها مالك ع أل 0« 0 د 


م 


اعتنى بها مالك عناية زا المصلحة 1-2 


أصول الإمام 2 
الشافعي 


الإجماع 


ً قول الصحابي 


القياس 


7 1 إثراء المتون |19 
0 خم 33 ءِ 


هو ما استّفيدت فيه النسبة 
عن طريق الحس 


هو ما استّفيدت فيه النسبة 
عن طريق الشرع وهو المراد 
في إطلاق الأصوليين 


هو خطاب الشارع؛ المتعلق بأفعال 
المكلفين: بالاقتضاءء أو التخيير. أو الوضع 


الأصوليون: يجعلون الحكم 
الشرعي هو الخطاب نفسه 


والفقهاء: يجعلون الحكم 


1 إثراء المتون 
خم 33 


هو خطاب الشارع 
المتعلق بافعال 
التكلفين بالأفتضاء ]و 
[اتقيير 


هي الأمر والنهي 


بين الفعل والترك وهو المباح 


7 |[ إثرك المكوت 
5 ام 33 ناذا 


من رأى أن الزيادة على الواجب واجب 


لفظ (القَْض) وما تُصرف منه ‏ . 
ضرح أثر الزائد على 
المقدار المجزئ 


يبه | في الواجب 
لفظ (الكتب) .وما تضرف مه 71 /( 0 


فإن ما زاد عن الناصية واجب 


مسألة: مسح الرأس كله مع القول 
بأن الواجب قدر الناصية 


ومن راى أن الزيادة على الواجب ندب 


لفظ (الأمر) وما تصرف منه ١/‏ | اكات ا 
/ و روضة اناظر 
لل سن وبا دس 


7 5 1 | جب به الث حكمه: يلزم كل شخص بعينه؛ ولا 
| لفظ (العزيمة) وما تصرف منه ‏ الوا ْ : : أ ل لل 


فعل الأمر (افعل) وما تصرف منه ' حكمه: يلزم الأمة بأكملها؛ وإذا قام 


به من يكفي سقط عن الآخرين 


هو ما عين له الشارع مقدارًا 
معلومًا في الزمن أو العدد كما قدره الشارع 


هو ما لم يُعين له الشارع 
مقن مجنا ونال العرمه عي 
وجه الإطلاق 


ا إثراء المتون 020 
0م اا 


الخروج من عهدة نفل الحج 
والعمرة بعد الشروع فيهما 


ا لفظ (الاستحباب) وما تعدرق متم ١‏ 


لا يلزم بالشروع فيه 
(الشافعية والحنابلة) 


يلزم بالشروع فيه 
(الحنفية والمالكية) 


لزوم النفل بعد الشروع فيه؛ وتحوله لله واجب 


ثمرة ة الخلاف 
لزوم القضاء لمن ترك نفلًا شرع فيه 


15 سماء مترادقة 
لكقيقة وده 2111125 لك 
بعة و هي سر 


الفعل طليًا غير جازم 


7 |[ إثراء المتون |19 
. 00 الاول 


لفط (الجل) وما تصرف منه 


لفط (الرباحة) دما تصرف منه 


لفط (الإذن) وما تصرف منه 


هو سكوت النبي# عن الشيء بعد الاطلاع عليه الإقرار 


السكوت عن الحكم قِ الشرع 


لا يثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه ولكن يلحق به 
الثواب والعقاب باعتبار ما يتصل به من النية 


7 |[ إثراء المتون |93" 
0 م 33 


لفظ (الكراهة) وما تصرف منه 


لفظ (لا تفعل) إذا اقترنت به قرينة تصرفه إلى الكراهة 


هو ما في تركه امتثالًا ثواب, 
ولا عقاب في فعله 


1 إثراء المتون 11 
م 33 ِ 


سس | 
النهي عن الفعل بصيغة (لا تفعل) 5 ء: )1 هي: طلب ترك الفعل طلبًا جازمًا 


قد يراد به التحري 
0 لفظ (الكراهة) وما تصرف هن 
بدلالة السياق وبحوة 


هو ما ذم فاعله شرعًاء وامتحق 


العقاب على فعله 


: 7 |[ إثراء المتون إلا 
5 00م ااا 


هي صلاحية الإنسان للزوم 
الحقوق المشروعة له وعلية 


تكون له حقوق يستحقها 
بولادته 1 ولا تلزمه واجبات 


ولادته حتى وفاته 


تكون له حقوق وعليه واجبات 


هي صلاحية الإنسان بأن يُطالب بالأداءء 


وتترتب على أفعاله الآثار الشرعية 


1غ 


تثبت للإنسان من بلوغه وهو عاقل حتى وفاته 


المالية إن كان غير راشد 


77 إثراء المتون ا 
00 ام 533اأا 


هي الخصال والآفات التي لها تأثير 0 00 ١‏ العنارض السماوة 


في الأحكام: بالتغيير أو الإعدام 


1 إثراء المتون 020 
00م اا 


هي العوارض التي ليس للإنسان مدخل في 
وقوعها فتقع عليه جبرًا من غير اختيار 


أخلبة]ك. .نت والارا. إل ما بكلة 
يمعى 6 جوب 9 عّ 
بذمته لغيره في فيخرج من تركته 


لاقبت له أهلية الآداء إلافى سن 
التمييز فتثيت له ناقصة حتى بلوعة 


ينفي أهلية الأداء. أما الزكاة وحقوق 1 لا يمنع أهلية الوجوب ولا الأداء. لكن 
الغير مما أتلفه فيخرجها وليّه عنه 3 : ية 9 يمنع جواز الصلاة والصيام أثناءه 


إن بلغ حد الجنون الحق به قي الحكم | (|889 _- 1 الأصل أنه لا ينفي أهلية الأداء إلا إذا غلب على عقل صاحبه 

وإن كان دون ذلك فيلحق بالمميز ْ وأزال عقله: وإن كان دون ذلك فيخفف عنه بقدر تمكنه 
لا يناقي الأهلية لكنه يعد عذرًا في 0 لا ينافي أهلية الأداءء بل يمنع ملكية المال فلا 

العبادات دون حقوق العباد ا 5- | نحب الغبادات التي شرط لها الال 


ينافي أهلية الأداء فلا يعتد بشيء من 
أقواله. لكن يضمن ما أتلفه بفعله 


النوم الإغماء يُلحق بالنوم 


1 إثراء المتون 11 
م 33 


11 ١ ا‎ 


وقوعهاء فتقع على الإنسان باختياره إما ‏ 
باكتسابه لهاء 31 بتركه إزالتها 


ثرفى ا ا ا والشراء فلا ينعقدان معه 
ِ اكد يعذر صاحبه قٍِ العبادات»: دون حقوق العباد 


! السة | لاينافي الأهلية: لكنه سبب لتخفيف العبادات 


| / الهز حر أثرله في النكاح و الطلاق والعتاق, فتقع معه 
0 م في تِ 


لا ينفي أهلية الأداء. إلا أن المكره 
لأ يئر ا سس #مإ] إكراهًا ملجاأ يعذر في بعض الأحكام إلا 


ما فيه جناية على الآخرين 


1 إثراء المتون ١|‏ 
همأ /اام 2ت 0ط الأول 


| الحكم التكليفي أمر وطلبء والوضعي إخبار 


الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف 
وقدرته, أما الوضعي فلا يشترط فيه ذلك 


الحكم التكليفي يوصف به الفعل الذي هو من كسب 
العبد. أما الوضعي فلا يشترط أن يكون من كسب العبد 


7 1 إثراء المتون |9" 
ل 00 /ام ذا 9 


 هتاذل هوما يلزم من وجوده الوجود؛ و من عدمه العدم‎ ٠ 


لسبب المناسب للحكم 


15 إتره العتوم الإصدا 
اام 612 


ما يمنع انتداء الحكم دون استمراره 
4و ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره 


و إثراء المتون 30 
00 /اام دت ]اذا 


هي ترتب الأجر على العمل 


قد يكون العمل صحيحًا مثابًا عليه 


الإثاية والضحة 


وقد يكون العمل غير صحيح ومثابًا عليه 


يجتمعان ويفترقان 


وقد يكون العمل صحيحًا غير مثاب عليه 


حم [لوقتصار عاك اللماجت حون اللمسمتحب اله 


الافتضار هن عضن المسحه 


هو أن يقتصر في العبادة 
على الواجب منها 


هو أن يأقٍ في العبادة 
بما زاد عن الواجب 


7 1 إثراء المتون |9" 
ل 00 /اام دت ]اذا 


لا خلاف بين العلماء في أن 
الأخذ بالرخص مباح 


الدفال 2 إلات الشركة 
(الحنفية والشافعية ونسب لأحمد) ' 


واختلفوا في الأفضلية ‏ 


| الأدجل .الات الرحصة هل 2 للحريمة 
(المالكية) أ لل حكة غلل ثازثة 


قوال 


من فضل العزيمة, 
فضل الصبر على الأذى 


وقال بعض العلماء بالتفصيل 


اله الشتر فت 
الإيذاء عند الإكراه 


فالتفضيل يعود إلى كل مكلف بحسبه 


لقول كلمة الكفر ومن فضل الرخضة فضل 


التلفظ بكلمة الكفر 


15 إثراء المتون 9" 
ب دممأو/لام دهرطأا 


السبب يختص بما كانت مناسبته لا تُدرك بالعقل 
(قد لا تظهر فيه المناسبة) 


العلة تختصن. يما كانتث مناسيقه درك بالعقل 


(فيها مناسبة ظاهرة لتشريع الحكم) 


السبب: يلزم من وجوده الوجود 


وجوده وجود ولا عدم 


يتوقف عليه الوجود 
الذهنى والخارجى جميعًا 


أمر خارج عن الماهية 


يتوقف عليه الوجود |) الشرط 
الخارجي فقط مع 


الركن 


تحقق الوجود ف الذهن 


/ 


عه اك الك 0 الحكم الشوصي ل يقبت إلا كيرت 


لفرق بين الأحكام الوذ 
وعلاقتها بالحكم الشرعي 


الفرق بين 
الشرط والركن 


يؤثر من جهة العدم 
فانتفاؤه يلزم منه عدم الحكم 


يؤثرمن جهة الوجود 
فوجوده يلزم منه عدم الحكم 


يلزم من وجوده وجود الحكم 
الفرق بين 
المج م يلزم من وجوده عدم الحكم 


شرط الوجوب من خطاب الوضع؛ فلا يكون 
في قدرة المكلف. وإن كان في قدرته فليس مأمورًا به 
2 2 الكل 
فيكون في مقدور المكلف 


1 إثراء المتون ١ ١‏ 
00 /اام دجرطاأا 


2 ايُمكن التوصل بصحيح بصحيح بصحب 
ال ل ْ 


ا ل 

ا 2 66 
الدليل العقلي 

هه دعند المناطقة- ما كانت 


مقدمات الدليل فيه يقينية 


الدليل أعم من البرهان؛ لأنه يطلق على 
ما كانت متدماته ويسة اع قاماة 


هي -عند المتكلمين- الدليل المظنون 


.4*0 
اقسا 


اي 


الألفاظ ذات تقسيمات الأدلة 
الصلة ا 2ه 


هي الدليل الذي يدل على صحة 
الدعوى والغلبة به عن الخصم 


وقيل: الحجة والدليل بمعنى واحد / 


الشحة 


1 إثراء المتون 201 
0 133 


هي الأدلة التي نصبها الشارع أدلة على 
الأحكام. تستنبط منها مشروعيتها 


الآذلة العقية أو العقلية الدالة على حدوت 
مُعَرّفات الحكم من السبب والشرط؛ والمانع 


1 ا العامة 
- الخاصة بالقضاء 


أدلة المشروعية تّعرف من جهة الشرع؛ وأما أدلة 


الوقوع فتعرف بغير ذلك؛ من حسء وعقلء ونحوها 


أدلة الشرع محصورة: أما أدلة الوقوع فغير محصورة 


أدلة المشروعية تثمر الأحكام التكليفية والوضعية: أما 
أدلة الوقوع فيتوقف عليها إثبات أدلة الأحكام الوضعية 


القزق مف آدلة 


مشروعية الأحكام 
وأدلة وقوعها 


الكتاب والسنة والإجماع وقول 
الصحابي وشرع من قبلنا والعرف أدلة المشروعية تختص معرفتها بعلماء الشرع وطلبته, 


أما أدلة الوقوع فيعرفها جميع المكلفين غالبًا 
القياس والمصلحة المرسلة وسد 


الذرائع والاستحسان والامتصحاب 


أدلة المشروعية يعرف بها تأثير معرفات الحكم, أما أدلة الوقوع 
فيعرف بها وجود المُعرّفات أو اتتفاؤها في المحكوم عليه فقط 


1 إثراء المتون 
0 الاول 


كلاهما يعضد بعضه الآخر 


الدليل النقلى قد يتضمن دليلًا عقليًا 
موقف الدليل النقلي ايل النقلي قد يتضمن ذليلا عقا 


من الدليل العقلي الأدلة النقلية تحتاج للدليل العقلي موطنًا للتسليم بها 


الدليل النقلي هو الأصل؛ والعقل 
أداة لفهمه والعمل به 


ثناء الله على اكات العقول في فى آيات كثيرة 


) الحث على إعمال العقل بالتفكر 5 


١‏ ذم التقليد واتباع الآباء والكبراء دون دليل 


١‏ تعليق التكليف ولزوم الأحكام على وجود العقل 


ئئص الدليل بل النقلي ومكانته 
وموقفه من الدليل العقلي 


ل 


دور العقل ووظيفته الكبرى في الاجتهاد لاستنباط الأحكام 
فهم الشرع ودراسته. ومن ذلك ///, | فيمالم يرد فيه نص 


الشرعية على الوقائع 


1 إثراء المتون 2101 
0 133 


ا ماكر لكل ومعنى 


الإعجازا فالقرآان معجز كله الوادت سورة 2 


٠‏ الفقل بالدائر 


تتفرع عنه الأدلة الشرعية ميعن عليها 50 


علم يُعرف به كيفية النظق بالكلمات القرآنية وطريق 
أدائها اتفاقًا واختلافًاء مع عزو كل وجه لناقله 


65 فبروط القراء: المقورة لمم قراءة مقبولة الى 
قراءة مردودة !ا [ل - | القراءات 


القراءة التي نقلها جمع لا يمكن تواطؤهم 2 1 ا القرانية 
52 صس[] قراءة متواترة 01 
على الكذب عن مثلهم إلى منتهى الإسناد | / 


1 ما سوى القراءة المتواترة ل 


0: 


إثراء المتون |00 


م ااا 


سلسلة الرجال التي تصل 


بين القارئ والنبي 2 


الاكتفاء بصحة السند 
(ابن الجزري) 


شتراط النقل بالتواتر ( يعزى 
للكثير من الأئمة المتقدمين) 
وعلى رأي الفريق الأول يحصل 
العلم القطعي بخبر الواحد إذا 


حتفت به القرائن 


وعلى رأي الفريق الثاني لا 


يحصل ذلك إلا بالتواتر 


تنبت توانتا: عاي قولين 


المراد بالرواية 
5 السند 


0 5 فبحبة قوافقة آحذ وخوة العرمنة 
قبول القراءة 


ولو كان غير مشهور عند أهل اللغة 


واختلفوا ف تلك 


ا شروط القراءة 
لصحة؛ هل يجب أن 


وهو رسم مصحف عثمان الذي جمع 
الناس عليه؛ وأرسله إلى سائر الأمصار 


كلا الفريقين متفق 
على أن الرواية الناقلة نوع 


وموافقة الرسم من الأمور المتفق عقن 
3 ءِ نها شرطًا لقبول الرواية 
للقرآن يجب أن تفيد الخلاف كونها شرظا لقبول الرواية 


العلم القطعي 


1 إثراء المتون 
0 133 


نقل الكلام من لغة إلى أخرى مع 


مراعاة الموافقة في النظم والترتيب 


نقل الكلام من لغة إلى أخرى 
مع التغيير في النظم والترتيب 


شرح الكلام؛ وبيان معناه بلغة أخرى, 


بدون مراعاة لنظم الأصل وترتيبه 


واتفقوا على استحالة الترجمة الحرفية وحرمتها 


انف الخلياء عل آن لقان مجر ممظفة ركان رلفظة 


واتفقوا على جواز الترجمة التفسيرية 


الجواز (يعزى لأبي حنيفة) 


الافظية على قولين: 


نمانة ماآلة رةه الشران طريقة 


تكسيرية فمن بنع القردمة اللقطية يذل 


0: 


عأ التحريم (جمهور الأئمة والعلماء) 


إثراء المتون 


000 


لالم هج اذا 


ايان في الصيغا 


جماهير السلف يرون الوقف على قوله تعالى: ١‏ وَمَا 
يلم تأويلة إلا اللّهُ 4 ولم يذكروا أية علاقة لهذا 
بآيات الصفات فلم يعتبروها من المتشابه 


والمعاني إلى درجة ة الإعجاز 


يتضح موقفهم من خلال 
توجيه قوله تعالى: دوَمَا 

َعْلَمُ تأوِيلهُ ا الله 
0 ع َالراسِحُونَ في الْعِلْم 
0 ]| يعرونامتابه» 
ل |7 ا : 0 


يطلق على القرآن كله 
وعلى كل جزء منه 


وذهب عامة المتكلمين من المعتزلة 
والأشاعرة إلى أن الوقف على« وَالرَّاسِخحُونَ في 
الْعِلْم 4فقالوا: إن الراسخين يعلمون تأويله 


قالمقوضة قالوا بالقؤل الأول واعتبروا آياك 


القرآن دون بعض ١‏ | 
ظ الصفات من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله 


يطلق على الكتاب كله أي: ترتب على الخلاف في مكان 

اك مثائر شه كضه 

بعضًا في الإحكام والإتقان 
ويوافق بعضه بعضًا 


5300 والمؤولة: قالوا بالقول الثااى؛ وحملوا آيات 
الوقفء الخلاة تقرير أن 7 : 
لوتقم الكلاف في لقتسا |[ ورسهات على قير ارين وقالها بن 
المتشابه لا يعلم تأويله إلا 0 4 

3 : الزاسكين بق التطلم ممق وطلع الأميلها 
الأمالى كلدك الراسكون فق : 

العانى كم كرتي عي نالك 


خلاف آخر 


: ٍ أما السلف: فيضم ة فى مكان الوقف إلى ة 
هو الذي ب يحتمل وجوها؛ فيضم قولهم في ن الو إل قولهم 
وفي موضع آخر بمعنى آخر 


في الصفات: بأنها معلومة المعنى مجهولة الكيف 


1 إثراء المتون 
0 133 


تعريف الشسّنة وبيان 
مكانتها وعلاقتها بالقرآن 


جهود الأصوليين 
06 التحدنين فى وراضة السنة 


اكه 


7 1 إثراء المتون |19 
: ام 33 اذا 


ما نقل عن رسول الله 
من قول أو فعل او تقرير 


ان تكون مبينة 


حكمًا ورد في القرآن 


أكثر الأصوليين على أن الحديث 


1 إثبات هذا القسم 
والسنة مترادفان لا فرق بينهما 


(جمهور الأصوليين) 


كل ما يأمر به الرسول# أو 
ينهى عنه فإنما هو بأمر اللّه له 


جٍ 
اع 


ما يقابل القرآن 


المندوب الذي يقابل الفرض لآجل هذه 
وغيره من الأحكام التكليفية المنزلة لسنتهةة 
أوجب الله على 


1 إثراء المتون 
م 33 


السنة هي الأضل الثانٍ 
من أصول التشريع عند الأصوليين 


اهتموا بتدوين السنة النبوية وتوثيقها 


شتعز كال االحديق مجاه وفيصةا 
ومراتبهاء وما يشترط لكل منها 


بِيّنوا مفهوم السنة. وطريق صدورها عن النبي 85 
وعلاقة ذلك باستنباط الأحكام الشرعية منها 


تحدثوا عن أفعال النبي وعلاقتها بالتشريع؛ ودلالة أفعاله 
ا المت الجرح والتعديل 


على الأحكام الشرعية في حقنا وبيان حكم تعارض قوله وفعله اكه 
ْ , ! : اعتهوا بثارية الرواة 

اهتموا بالتعارض الظاهري بين الأحاديث وألفوا في ما يسمى 
بعلم (مختلف الحديث). أو (تأويل مشكل الحديث) 


اعتنوا بحجية السّنة النبوية» بالبرهنة على لزوم 
الاحتجاج بهاء وإفراد باب في الاحتجاج بخبر الواحد 


اعتنوا بالناسخ والمنسوخ من الأحاديث وألفوا فيه 


اهتموا بعلاقة السنة بالقرآن؛ باعتبار أن الجميع وحي من عند الله 


وضع علم مصطلح الحديثء وقد تأثر علماء 


قعدوا لضبط نقل سنة النبي5 ؛ ببيان طرائق النقل ومراتبها وشروطها 


اهتموا بالتأصيل؛ لضبط المنقول عن النبي# مما له علاقة بالمتن 


1 إذرك المدون / 
0م اا 


المتواتر اللفظي 
(ما تواتر لفظه) 


هي ما صدر عن النبي 28 
من قول غير القرآن 


مثاله حديث: (من كذب علي 


يدا فلت و مقمدة كن النان) 


المتواتر المعنوي (ما مثاله: رفع 


تواتر معناه دون لفظه) | اليدين في الدعاء 


1570717 


هي ما نقل من سكوت النبيك 
عن قول قيل؛ أو فعل فعل في 


المتواتر لا يحتاج فيه إلى النظر في الإسناد, 
بحلاف الاحاد فيشترط لقبولة غدالة الرواة 


ماكان خبر آحاد في عصر الصحابة: ثم 


تواتر في عصر التابعين واتباعهم 


7 ! إثراء المتون |73 
. 1 0 الأول 


اتفق العلماء على جواز الاستدلال بأفعال النبي # على الأحكام 


نف هن أفخاله 2 4ا] شتكت اككامه] 4 
واتفقوا أن فعله # إن كان بِيانًا لمجمل فحكمه حكم المجمل 


واتفقوا أن من أفعاله # ما يحكم فيه بالإباحة كأفعاله الجبلية, 
بشرط أن لا يتعقب فعله معتبة من الله أو استغفار منه 


الوجوب (المالكية وبعض الشافعية ورواية عن أحمد) 


ماكان فعله #6 - ٍ ' نتتلفوا فى أفعاله 2ه 
0 لي د الندب ( الظاهرية والمعتزلة وبعض الجدفة والقفال) 
تيل الجيلة والتابع ظ ظ || القى فعلها اعدات وكانت 


2 1 2 ْ 6 ْ أ مجردة عن الصفة والقرينة سأ الإباحة (أكثر الحنفية) 
ما فعله © ابتداء ولم 3 : الدالة على 0 / / 
تُعلم لا من وحوت أو 5 : يه مية 5 1 أقوال / 7“ 1 الوقفف (الرازي وبعض المعتزلة والأشاعرة) 


ندب أو إباحة . 
7 ماكان من أفعاله على وجه القرية فمندوب» وها لم 
يظهر فيه وجه القربة فمباح (الآمدي وابن الحاجب) 


: من راى فعله على الوجوب لسس] قال بوجوب المبيت بمنى 
من ثمراته: مسالة: المبيت |األ : / 


ل( اش تاعس امس ايت 
1 إثراء المدون || 
00م 533اأا 


زيادة (الواو) في قوله : (ربنا 
ولك ال ) 


1١‏ يادة اللفظية لآل 
تود لم )ا ددا الموضه : ديك 


إخبار عن أمر عام من قول أو . 
المحرم الذي وقصته ناقته 


بشخص معين من الأمة ظ 


الزيادة التي 
انفرد بها الراوي 


فس 


زيادة (والبيع قائم بعينه) في قوله: (إذا 
اختلف البيعانء وليس بينهما بينة؛ والبيع 
قائم بعينه فالقول ما قال البائع) 


وهي إخبار بلفظ خاص عن خاص تلمه - 
مختص بمعينء يمكن الترافع فيه عند الحكام | 


الزياذة المعنوية 
(تؤد ثري الحكم) 


في الرواية: يكون أمرًا 
عامّاء لا يختص بمعين 


زيادة لفظ: (من المسلمين) في حديث 
ابن عمر أن رسول الله : (فرض زكاة 


القطاري عاك كال حوام عمف كاه أن 


في الشهادة: يكون أمرًا 
من المسلمين) 


خاصاء مختصضا بمعين 


1 إتراك المدون / 
0م اا 


أن يرويه الراوي بلفظه 


ان يرويه الراوي 


ان يكون رواه 


اكقاذق طلرائق القهاء والمسدائية 
بتمامه, فإن رواه 


في الحكم على الحديث بالضعف 
غيره بتمامه 


غير تمامه فلا بد 5 1 : 
١ 1‏ ثم من جهة قبول العمل بالحديث 

ألا يكون الراوي الضعيق وضوابظة وقرك العمل 
ما 2 الكرف 


سبعض الأحاديث الصحيحة 


أن يكون العمل به في 


فضائل الأعمال دون الأحكام 
أن لا يقتصر في رواية الحديث المحتمل 


اصصتيط أصحاب 
لاكثر من مغنى على أحد معانية 


1 1 أكون 5 فقا 
الإمام احمد وائمة 


ل وليس موضوعًا ولا منكرًا 
المتصي ره 
أن 2 نكو معذاول الحبر سبجيلة قله كل في 1 فوايط لحيل 
أن ل يكون مدلول الخير مخالفا لنص مقط به 0 


بالسديتك القصضيكف 


وهي 
أن لايكون مذلول الخبر محالفا لاجما 


جماع الآمة 


أن يكون العمل عليه 
وليس متروك العمل به 


ّ ]1 إثراء المتون 
ب 1 4/00 133اأا 


مالرله امنا 


ف 


ما انقطع إسناده؛ 


هو أن يترك التابعي الواسطة 


ما ارسله اهل القرن بان يكون في رواته التي بينه وبين الرسول 2 
الثاني والثالث عن وروق عم لخ 


2 يرهء فيشمل 
ما أرسله العدل في كل 


590 ' عند فإن ترك الراوي واسطة بين 
3 تعريف المرس 1 5541 | الراويينء فهو (المنقطع) عندهم 


,3 و«إن ترك الراوي أكثر من 


أعم من المستقر لدى المحدثين؛ فهو يشمل 


1 إثراء المتون الإصدا 
41/00 133 


أن فشك إل الشحض ها در وله لاله من ففن 
معصية كبيرة أو صغيرة أت ارتكاب دنيئة 


أن ينسب إلى الشخص ما يُقبل قوله لأجله. من الخير 
والعفة والصيانة والمروءة والتدين بفعل الواجبات 
وترك المحرمات. ما يُسوّعْ قبول قوله شرعًاء لدلالة 
هذه الأحوال على تحري الصدق ومجانبة الكذب 


وبالجملة يُنتسب إليه ما يخل بالعدالة 
التي هي شرط قبول الرواية 


7 1 إثراء المتون 1 
5 1 01 ام 32اأا 


شهرة الحديث فيما تعم به البلوى 
8" ا ال 25086 5 ' 5 
السند إي ( 0 ا سخالقلة الحديت اللقيامن الجن »| ذكرها ابن قدامة 
8 ا 0-0-2 | . : 3 المقاييس الخوتريه 


لنقد متون السنة #ون للقي شيا مقط بالشرؤات 4االجدمد 


أن المخالفة قد تكون 

أن يخالف الراوي ما نان أو خط أو قوفل 

روى» فيترك الع به 1 اظتمال اأقسد تفيه 
عند الحنفية 9 

ولم توجد شروط النسخ 


التواتر فيكتمونه ولا ينقلونه 


أن عمل آهل المدينة اضكل 
غير معتبر عند الجمهور 


مخالفة نص مقطوع به. على وجه 
لا يمكن الجمع بينهما بحال 


أن وخالف الحدوة 


عمل أهل المدينة: فلا 
يعمل به عند المالكية 


أن التعبد إنما يكون بما 
روي عن النبي © ولم يحط 
أهل المديتة بالستة بل 
خرج منها كثير من الصحابة 


سماجة الحديث وكونه 
مما يسخر منه 


1 إثراة المحوى الإصدا 
1م 133 َِ 


لا يُسِلَّم ارتباط كونها حجة 
بالأمر بكتابتهاء بل حجيتها 
ما ورد في كتاب الله من 
طاعة النبي في كل شيء 


عدم التسليم بأن المراد بالكتاب هنا 
القرآن؛ بل هو اللوح المحفوظ 


ل حلم آن المراة به القران؛ لازم | لخلف ف 

غدرة تعال لآنه لم ونين كل الأقور الدنيوية” || 0 

خبره تعالى لآنه لم يبين كل الآمور الدنيوي | القران 2 كر لو كانت السنة حجة 
شيء من أمور الدين لأمر النبي © بكتابتها 
بدليل قوله تعالى: ولتعمل الصحابة 
«ما فَرَّطْنَا في الكتتاب والتابعون على 


أن مناط الحجية هو الاهتمام 
بضبط النقلء وذلك حاصل 
بنقل الثقة العدل؛ والكتابة 


لو سُلَّم أن القرآن بين 
وحدها للا علاقة لها بالحة 


كل أحكام الدين 


الإحالة على ذليل :من المحتاع النهاء فان ينان 8 
2 الي 6 حفن 3 3 2-6 1 0 5 
الأدلة الأخرى مثل 3 مِنْ شَيء» جمعها وتدوينها 


. القران على طريقين 
السّنة فوجب العمل بها 


م الذكمم 


قوله تعالى: لِوَيَأَق الله ِل أن يُتِمَّ نُورَهُ4 ونور الله: 

شرعه ودينه. فمن تمام حفظهما حفظ السنة أن الله تكفل بحفظ 
القرآن دون السنة كما 
يدل عليه قوله تعالى: 
(إنَا تخنٌ نزْلنَا الكو 

أن حفظ القرآن هو حفظ لحروفه إن لَهُ لَحَافِظُونَ» 
ومعانيه. والسنة مبينة لمعاني القرآن 

فمن حفظ القرآن حِفْظ المُبيّن له 9 إثراء المتون 


أنه يلزم من هذه الشبهة عدم 
الاحتجاج بالقرآن؛ لأن القرآن لم 
ينزل مكتوبًاء ولو كان حجة لاهتم 
الشارع بأمره وأنزله مكتويًا 


أن نهي النبي عن الكتابة 
ليس دليلاً على رغبته © في 
عدم نقلها وعلى عدم حجيتها؛ 
وإنما خشية اختلاطها بالقرآن 


ليس في الآية حصر الحفظ على القرآن فقط 
قاإللك تجا 3 حقف الجماك كقوية جدماا عحااة 


خم 33 


هو رفع الحكم الثابت بخطاب 


امدنع »سمال 
سسحت 


حت 


لحك اعرد الس 


اتفق الأصوليون على جواز النسخ من 
حكم إلى حكم يماثله في الخفة أو القوة 


مراعاة مصالح العباد بتشريع 
ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم 


اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر في 
النسخ إلى أخف والصبر في النسخ إلى أثقل 


إرادة الخير للآمة والتيسير عليها 
7 1 إثراء المتون 01 
5 000 اام اا 9 


أن يكوق الهم المسوح شخ ) 


ا ادكو ا اناس شم فو 


أن يكون الدليل الدال على ارتفاع الحكم 
متراخيًا عن الخطاب المنسوخ حكمه 


4 أن ينسخ القطعي بقطعي لسسس|] اختاره ابن قدامة 
١‏ أن كو الاسم والمتروةه 
قرط الك ن يكون الناسح و 6 

. | من جنس واحد 


ورود خطاب ارتفاع الحكم بعد 
ذخول وقت التمكن من الامتثال أ 


و أن ينسح الحكم الشرعي إلى بدل 


أن ينسخ الحكم الشرعي إلى 


أن لا يكون الخطاب المنسوخ 
حكمه مقيدًا بوقت معين 


حكم أخف منه 


1 إثراء المتون الإصدا 
ام 533اأا 


الإجماع في العصر الحاضر 
66 اقسام الإجماع وعلاقته بقرارات المجامع 


66 شروط الإجماع 


] 


أنه أحد الأدلة الشرعية المتفق على الاحتجاج بها فيالجملة 


أنه لا ينعقد إلا إذا كان مستندًا إلى دليل شرعي 

شتراكه مع الكتاب والسنة في تكفير منكر القطعي منها 
أن القطعي منه مقدم على الكتاب والسنة عند التعارض 
أنه حجةٌ قاطعة لا يدخله النسخ ولا التأويل 


أن القطعي منه لا يعارض بالظني من الأدلة مما هو دونه في الرتبة, 
كخبر الواحد. ولكن الظني منه قد يعارض بالظني من الأدلة 


1 إثراء المتون 101 
م 33 


هو أن يتفق قول الجميع على الحكم ‏ 


يلتحق به: أن يفعل الجميع الشيء الواحد 


الإجماع القولي 
(الصريح) 


هو إجماع عامة العلماء 
م ا 


هو ان يصرح بعض المجتهدين بالحكم 
ويشتهر قوله ويسكت الباقون عن إنكاره 
علطا الا قلا 


هو المستنتج من اختلاف أهل العصر على 
قولين أو أكثر؛ فيدل ذلك على اتفاقهم 
على أن ما خرج عن تلك الأقوال باطل 


التصريح بالحكم من أهل الإجماع 


القطاعي نقله إلينا بطريق قطعي 


الإجماع الذي ينقله أهل التواتر 


الإجماع الذي ينقله الآحاد هومة (نقفل قب لد 


شرطي الإجماع القطعي 


1 إثراء المتون |93" 
0 م 33 


انف الأول دن عك أن الشكابة 
إذا اتفقوا على رأي فقولهم حجة /) 


أن إجماعهما لا يعتبر حجة 
(الحنابلة وجمهور الأصوليين) 


واختلفوا في عد اتفاق 
أبي بكر وعمر إجماعًا 
على قولين 


(بعض الأصوليين 
وحكي رواية عن احمد) 


قال بعدم اشتراط التكرار؛ لأنه 


فمراته مشالة 
ل قولهماء ولم يعلم لهما مخالف 
اعتراف الزانى بالزنا 
اا ا شترط تكرار 
اربع مرات للرجم 


0 الإقرار أربع مرات 


1 إثراء المتون الإصدا 
ام 533اأا 


هم علي بن أبي طالب وولداه: الحسن والحسين 


. المراد تأهل المت 
وزوجته فاطمة رضي الله عن الجميع راد بأل الم 


عند القائلين بأن 


تتعلق ثمرته بالفقه الشيعي على وجه 


وقيل: هم من حرمت الصدقة عليهم إجماعهم حجة الخصوص؛ لاعتمادهم على هذا الأصل 
ثمرته وبناء فروعهم الفقهية عليه 


ظ 
[ مولس ميد ] 


أن إجماعهم ليس بحجة (جمهور الأصوليين) اختلف الأصوليون 


في عد اتفاق آهل 
أن إجماعهم حجة (القاضي أبو يعلى البيت إجماعًا على 
والشيعة الإمامية والزيدية) قولين 


1 إثراء المتون 11 
خم 33 ءِ 


أن ينتشر ويشتهر القولء بحيث 
يبلغ جميع المجتهدين 
أن يكون من المسائل التكليفية, 

وليس من مسائل الأصول والعقائد 


رط ال نا السكور 
الزائدة عند من يحتج به 
من الأصوليين 


الفقهى ‏ لاتفاق أهل عضر ماخر 0 


٠‏ على قول من أقوال أهل حو أن يكون السكوت قبل استقرار المذاهب 


أن تمضي مدة كافية للنظر والتأمل 


أن توجد قرائن تدل على رضا الساكتين 


أن يوافق الإجماع عوام المسلمين 


أن يوافق الإجماع الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع, 


| شروط الإجماع ا 
بلوغ أهل الإجماع التواتر 000 


انعقاد الإجماع عن دليل قطعي من كتاب او خبر متواتر ٌ 


انعقاد الإجماع في زمن الصحابة؛ فلا يعتد بالإجماع بعد زمنهم 


تصريح جميع المجتهدين بالحكم 
1 إثراء المتون 
00 الاول 


من رأى أن الاتفاق بعد الاختلاف 
إجماع؛ قال بأن نكاح المتعة 
الك نهنا الشيهة 


!عن راى ار الأنفات الما حر لا ده 
إجماعًاء قال بعدم إقامة الحد 


الأثر الفقهي لاتفاق أأهل عصر متأخر 
على قول من أقوال أهل عصر متقده 


اختلف الصحابة فيها على 
قولين, ثم أجمع 
المجتهدون بعد ذلك على 
عدم صحته؛ فلو حكم 
الحاكم بصحة بيع أم الولد 


من رأى أن الاتفاق بعد 
الإختلاف إجماع؛ قال 
بنقض ذلك القضاءء وعدم 


صحة البيع 


1ك ١‏ اللاماة الماسر 
ذلك الفظ] ” 


1 إترك المدون الإصدا 
00 /اام ددعطاأا 


لا ينعقد الإجماع إلا عن 


وجود مستند لكل 
إجماع؛ على قولين ينعقد الإجماع بدون 


مستند (جمهور الأصوليين) 


1 |الدليل الذي .يعتمده العلماء 
على الحكم الشرعي 


الخلاف معنوي؛ لكن 
لا أثرله في الفروع 


1 إثراء المتون 
الأول 


تصور حصر أقوال المجتهدين 
والفقهاء مع اتساع الرقعة المأهولة 


تصور اتفاق العلماء من الأصل مع 


اختلاف المذاهب والمناهج 


تصور نقل الإجماع بطريق قطعي 
مع عدم توافر الذواعي لهذا النقل 


حصر أقوال المجتهدين ينوب عنه: 
المجامع الفقهية الكبرى 


إمكانية تصور اتفاق مجتهدي 
العصر الحالي؛ فقد وقع الإجماع من | 
المتقدمين مع اختلاف مذاهبهم 


إمكانية تصور نقل الإجماع بطريق 
قطعي؛ وذلك إذا ايك 
المكالة فك سوال لامسداك الاراك 


الاتنجاه الأول: عدم 
إمكانية تحققه؛ لتعذر 


تصوره من ثلاث جهات 


الاتجاه الثانى: تصور وقوعه 


وتحققه واقعَا والحكم والعمل 


به؛ لتصور وقوع ما نفاة 
أصحاب الاتجاة الأول كما يلى 


تصور وقوع الإجماع 


في الوقت الحاضر 


/ 


الإجماع في العصر 00 
علاقته بقرارات المجامع الفقهية 


علاقة الإجماع بقرارات 
المجامع الفقهية 


:ا 


إثراء المتون ١١‏ 


م ةا 


اطجارية مكونة م ن فقهاء 
الأمةء تبحث في الحوادث والمستجدات . 
وتبين حكم الشرع فيها 


مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة التابع 
لمنظمة التعاون الإسلامي 


التابع لرابطة العالم الإسلامي 


لا يعد اتفاقهم إجماعًا 
ثمة للإفتاء بالسعودية) 


يُعد اتفاقهم إجماعًا سكوتيًا 


مسألة: اعتبار اتفاق قرارت 


المجامع الفقهية على رأي 
اختلف فيها المعاصرون 


يُعد اتفاقهم إجماعًاء ولو خالف بعض 
مجتهدي العصر (بعض المعاصرين) 


يعد اتفاقهم إجماعًا واقعيًا وليس إجماعًا 
أصوليًا (الشيخ عبد الوهاب خلاف) 


من عدٌّ اتفاقهم إجماعًا؛ 
حكم بقطعية مخرجات تلك 
المجامع عند اجتماعها 


من لم يعد اتفاقهم إجماعًا؛ 
فلا يتعدٌ اتفاقهم عن كونه 
اجتهادًا في المسألة 


الأو 


ا 


. 1 إثراء المتون 
1000 دمماهالاه دهعطا 


الأصال نقاء جااقاع غالى ناكا كقى وقبك مها كين 
اليقين لا يزول بالشك 


00 57 ْ 
التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم ْ 0 0 


تت 


القواعد الأصولية 


ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه 


الأصل في الأبضاع التحريم 


الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته 


الأصل في الأشياء الإباحة 
الأصل براءة الذمة 


الأصل في الكلام الحقيقة 


الأضل عدم ال لنسخ 


الأصل عدم التخصيص 
. |[ إثراء المتون 
مأ ددماهاطاه مددطاا 


تعريف موجز ©6 
سبعض الأدلة الأخرى 


في تقديم العقل على النقل 


1 إثراء المتون الإصدا 
خم 33 


علاقة الأدلة المختلف © 
فيها بالكتاب والسنة 


من أهم أسباب اختلاف الفقهاء في 
الفروع الفقهية هو اختلافهم في حجية 
هذة الأدلة وتزقيبهة فمن راق ححبة 
دليل منها بنى عليه عددًا من الأحكام 
الشرعية,وقدمة على قيرة من الآأدلة 


أثر الأدلة المختلف فيها 
في اختلاف الفقهاء 


أنها تعد مصادر تابعة للأدلة المتفق 


تمك عليمال واتستمد الحمته مها 
البراءة الأصلية منزلة الأدلة المختلف أنها من أهم ما يحتاجه المجتهد؛ فهو يستعين بها 


5 فيها في التشري لاستباط حكم شرع لتازلة لم برد فيها نض صرد 
ساس سد بي لا كسك تطح ات 
جماع الخلفاء الأ 


أن تعدد وتنوع الأدلة ساعد في الوصول للأحكام الشرعية 
1 بده 


لكثير من الفروع الفقهية مما يؤكد شمول الشريعة 
فقد الدليل بعد التفحص البليغ 


7 1 إثراء المتون |93" 
ِ اام 33 ااا 


لابد لها من مستند 
من الكتاب والسنة 


بأصله؛ لأن الأدلة - 


اعتبار هذه المصلحة من عدمه متوقف 
ع عدم معارضتها لمقاصد الوحيين 


أو يشترط لصحتها ألا تخالفهما . 


استصحاب البراءة الأصلية: وهو مبنى على عدم ورود الشرع 
بحكم شرعي في المسألة بعينهاء فتثبت براءة ذمة المكلف منه 


احتج به المالكية؛ لأنه بمثابة 
النقل عن النبي# وأصحابه ا ! [أ استصحاب حكم شرعي سابق: وهو مبني على أن حكمًا 
أ شرعيًا ثبت في المسألة؛ فيظل ثابثًا طالما لم يرد ما ينقل عنه 


إذا اشتهر: فهو إجماع وحجة 


إذا لم يشتهر: فهو حجة؛ إذلا بد أن الصحابي 
قد أخذه نقلًّا عن النبي# أو فهمًا 


احتج به الإمامية والزيدية: واعتبروا أهل البيت هم 
أدرى الناس برسول اللّه# وأحواله؛ وأعلم بالوحي 


هم أقرب الناس لرسول اللّه وأدراهم به. وقد أرشد إلى اتباع 
سنتهم: والصحيح أن قولهم حجة لكنه لا يعد إجماعًا 


لاا يقاس على أصل إلا إذا كان حكمه 
ثانا بالدليل التقاى من الكثاب والسنة ١‏ 


1 إثراء المتون 01 
خم 33 


وهو مسائل الفروع؛ لآن 
مساذل اصول اللكون مضق 


عليها بين الأنبياء-عليهم 
السلام- فلا يتصور الخلاف فيها 


كان قبل نبينا محمدكة 
بطريق الوحي إليه. لا 
من جهتهم, ولا نقلهم 


يحكم بنسخه:؛ ولا خلاف 


شرع من قبلنا إذا ورد فى 
و 5 
شرعنا وأمرنا بفعله 


شرع من قبلنا إذا ورد فى شرعنا 


ولم نؤمر به ولم ننه عنه 


قد إثراء المتون الإصدا 
00م 533اأا 


ترك الحتفية القول بهن المخمضة والاس ضاق إلى 
الجنابة والوضوء مع موافقتها للقياس؛ لقول ابن عباس 


٠‏ مفتيًه في واقعة لم يكن فيها حديث عن ال 


ترك الحنفية القول بنقض الطهارة بالدم الظاهر على 
رأس الجرح مع موافقته للقياس؛ لقول ابن عباس 


أنه عند اختلاف الضصحابة يجب على 
المجتهد الترجيح بدليل يقوي أحد القولين 


ان يقول قولا وينتشر ويصرح 
له الميانة موافقتة 


أن قول الصحابي الذي لم يُخالف 
حجة مقدمٌ على القياس؛ خلافًا للشافعية 


العمل به والمصير إليه طالما قيل بحجيته 
يُخصص عموم النص به إن لم يظهر له مخالف 


أن يقول قولاً وينتشر. ويصرح بعض 
السحابة بالموافقة و سكت اخرون 


هي المراد بقول الصحابي قال 5ك وك الور له الف إل نير 
عند الإطلاق: وفيها خلاف والمسألة مما يدرك بالرأي والاجتهاد 


قول الصحابي في المسائل 
التي لا تدرك بالرأي والاجتهاد 


إذا اعتبر حجة كان مما يفتقر إلى أن يستند إلى دليل 


7 1 إثراء المتون |9" 
0 م 33 


لآنه يُقدر فيه النقل عن النبي2؛ ويطلق 
عليه (المرفوع الحكمي) فالاحتجاج به من 


هذه الجهة؛ لا من جهة أنه قول صحابي 


بإذراكهاء بل وقف معرفتها ءا 


المراد بالمسائل التي 
لا تدرك بالرأي والاجتهاد 


قول الصحابي في المسائل 


/ ثمرة َ 5 قدّر أقله وأكثره بالأيام 
5 5 َِ 03 0 
ن لا تدرك بالرأي والاجتهاد 0 59 بتاع غلن أقوال الصبحانة 


أنه حجة (الحنفية والمالكية 
وبعض الشافعية وأكثر الحنابلة) احتل اذ لين ف 


أنه ليس بحجة (بعض الشافعية 
وأبو الخطاب وابن عقيل) 


1 إثراء المتون 
خم 33 


2ك الشل فش الناكن 
لذكل ديل مر الكنات ]د الة 


دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده هو أن يترك العمل بمقتضى 


العبارة عنه ولا يقدر على ابرازة واظهارة 


القياس لأجل دليل من الإجماع 


هو ان يترك العمل بمقنضى 
القياس لأجل الضرورة 


العدول بحكم المسألة 
من نظائرها بدليل خاص من 
القرآن» أو بدليل من السنة 


ك1 يكون منفنا عن شجيه 


واعتباره. وإن اختلف فى تسميته 


هو أن ترك العمل بمقتضى القياتسن 
الظاهر؛ لأجل قياس آخر هو أدق وأخفى 
من الأول» لكنه اقوى حجة واصح نظرًا 


هو أن يترك العمل بمقتضى 
القياس لأجل العرف 


حت ان مرق امال وما فى 
١‏ اقباس تجل المصلحة العائدة 


]ا تمدن 


هي المص ة التي لم يرد نص د من الشارع في | 0 
إلغائها بعينهاء لكنها تندرج تحت الأصول العامة للشر 


ان تكون مصلحة حقيقية وليست وهمية 


حتت" 


ألا تعارض المصلحة حكمًا ثبت بالنص و 1 بها 


محاولة البعض سد باب اعتبار الاستصلاح؛ لظنهم 
أن القول به يفضي إلى التشهي والابتداع في الدين 


الخلط عند البعض بين المصالح التي اعتبرها 
الشرع والمصالح التي أهملها الشرع 


أن تكون المصلحة فيما يعقل معناه لا في التعبدات المصلحة المرسلة 
(الاستصلاح) 


ألا تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لهاء وألا يستلزم 
من العمل بها مفسدة ارجح منها او مساوية لها 


تست مسممى المساحة إطالك وأحفة يمكن اعتباره خلافا 
لفظيًا؛ لأنه ناتج عن 


يا اللدف ار تب على عدم العمل بها من غلق 


أبواب من سعة الشريعة: وتقويض مرونتها 


ومن المسائل الفقهية 
اختلف فيها على قولين 


تحت باب القياس (الشافعي) الكتلاق القصيوو لهانبواما 
العمل بها فقد جاء تحت 


فحت بآب الاستحسآن والعرف (آبو حنيفة) 


2 إثراء المتون 01 
م 133 


| كونهما ليسا دليلين متفقًا عليهما بل الخلاف فيهما كبير / 


ااا اي تا الا ا 


) أوجه الشبه 


الامموسازق المسجماال مصالحة جقم 
والاستصلاح يشتر طن تكون مصلحته كلية عامة 


الاستحسان مصلحة راجحة: والاستصلاح يشترط 
أن تكون المشلحة فيه قطقية غير متو مة 


الاستحسانٍ 0 رط 0 ايكون له مخارض 


َأ إذرك المدون الإصدا 
0م اا 


آن 5 الخرف م طرت ]ء غالنا 


5 0 
شروط / 3 
ِ أمأ ألا يعارض العرف تصريح بخلافه 


أن يكون العرف قائمًا عند إنشاء التصرّف 


ما اعتاده أكثر الناس, صما و1 عليه | 


الخرف مخشر لدى الففياء عل احتلاف 
مذاهبهم: وقد جعلوه أصلا يُبنى عليه 
شطر عظيم من أحكام الفقه 
العرف والعادة لفظان 
الغالب في كلام مترادفان؛ لأن مواردهما واحدة 
لخقه امتصماال 2 
أحدهما مكان العرف مخصوص بالقول؛ 
ار مما يفيد / 1 والعادة مخصوصة بالفعل 
0 عند هم / العادة أعم من العرف. فكل / 


]| عرف عادة ولس كل عادة عرقا 


1 إثراء المتون ١|‏ 
م 33 


هو ما اعتاده الناس من 
فعل وجرى عليه عملهم 


هو شيوع استعمال بعض الألفاظ أو التراكيب في 
معنى؛ بحيث يكون هو المتبادر إلى الأذهان عند الإطلاق 


هو ما تعارفه عامة أهل البلاد قديمًا 
أو حديثًاه سواءً كان فعليًا أو قوليًا 


هو ما تعامله بعض المسلمين 


او فتئة من الناس دون اخرى 


هو ما لم يخالف قواعد الشريعة 


وإن لم يرد نص خاص في موضعه 


سوم اقعازقه الناس ؤلكقه 


يخالف الشرع أو يجلب الضر 


1 إثراء المتون 
خم 33 


الوسيلة إلى الشيءء سواء كانت وسيلة إلى جائز أو محظور. 


به إلى الممنوع 


"| (الاصطلاح الأشهن وعليه أكثر العلماء) . 


متفق على وجوب سده ومنعه لا ما كان إفضاوه بك المفسدة قطعيًا 
ا 0072 د ماكان إفضاوه إل المفسدة نادز21 | 


متفق على وجوب. سده ومنعه ‏ لمم ماكان إفضاؤه إل المفسدة مظنونا طتاغاتتا |) 


( سبع ] 


وجوب سده ومنعه (المالكية والحنابلة) لم 


عدم وجوب سذهة ومنعهة (الشافعية وحكى عن الحنفية) 


حرّم هذا البيع لسس] من قال بوجوب سد الذرائع /م/ 


1 بم 
٠‏ 
-_- 
1 
ا 5 
١‏ 3 
١‏ 
| 


لم يحزم هذا البيع من قال بعدم وجوب سدها : 
ل 7-0 ٠ش‏ 7 1 إثراء المتون [3آ 
ل 1 م 33 


الشبهة الأولى: أن الاحتجاج الشبهة الرابعة: أن فيه أن العلماء وضعوا له شروظًا وضوابط حتى 
به لا دليل معتبر عليه؛ فلا اتهامًا للنيات وحكمًا على يتحقق العمل به ويصح. والحكم فيه إنما 
يكون دليلًا في استنباط الفخانا ‏ مكره التحمين يكون بغالب الظنء وهو مما تقرر الاحتجاج 


أن دليل سد الذرائع دليل كلي 
يفيت نت باستفراء آدلة الكتات 


والسنة في جميع أبواب الشريعة, 


ونُقل الإجماع على العمل به ا الغيبي به في كثير من الأحكام الشرعية كالقياس 


الشبهة الثانية: أن قاعدة 
سد الذرائع تلغي الأصل 
الشرعي برفع الحرج 


لشبه المعاصرة الموجهة 
لدليل سد الذرائع 


أن المنع من الوسائل المفضية للمفسدة 


ل 1 أن هذا ادعاء لا دليل عليه؛ بل 


الرد إن العمل بسد الذرائع هو 
مقتقى الحكمة وكمال العقل 


الشبهة الثالثة: أنه 
مخالف للعقل والمنطق 


لها جرب غلية من الاطمثنان القلبي والراجة 


7 1 إثرك المعمت 
0 م 33 


اقبع العلنداء حلى [عظال قال ما حلالن 
الحرام أو حرم الحلال من الحيل؛ غير أنهم 


يعتبره أئمة الحنابلة هو بعينه سد الذرائع» كمن ْ 
قد يختلفون في تكييف وتصوير بعض الصور 


يُظهر عقدًا مباحًا يريد به محرمًا 


يبطل أئمة الحنابلة الحيل؛ وينكرون على من عمل بها 


1 إثراء المتون 
00 الاول 


0200 
اتجاه 
م 


عدم التسليم؛ لأن القطع في الأدلة النقلية 


متوقف على الطريق الذي يُعرف به مراد 
الشرع؛ لا على نفي الاحتمال 


أن ال خمال المجر كما ده ا روث 


في قطعية الدليل عمومًاء بل يبقى قطعيًا | 


أن كلام الله إن لم يكن قائمًا على القطع 
فكيف يكون حجة وإعذارًا للعباد وكيف يعرف 
لاسن د يقن مدر الجر وتقاصيل الحمنات 


ان من نقد باللفظ خلذف ظاهرة فود ملل 
ومدلس لا مبين ولا موضح. وكلام اللّه منزه عن هذا 


أن كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية 


أمر نسبي ليس هو صفة للدليل في نفسه 


فكري يغالي في تحكيم العقل 


السك ال رسة 
العقلية الحديثة 


الأصل الأول للشبهة: 


أن الأدلة النقلية لا تفيد 


القطع؛ لأنها تدخلها 
الاحتمالات كالاشتراك 


ونحوهة 


ِ وذلك من ثلاثة وجوه ا 


أن المقدم عند التعارض هو الدليل 
القطعيء سواء كان عقليًا أم نقليًا 
الرد الإجمالي على 
الشبهة: عدم 3 و 
0 أنه لو قدر التعارض 
العقل على اانقل. 1 0 7 
الشرع؛ لأآسباب منها | 


أن العقل قد صدق الشرع؛ والشرع 
لم يصدق العقل في كل ما أخبر به 


أن العقول مختلفة مضطربة: والشرع 


فول الصادة 1 سيلب اختلاف الاين 
| الحيرة والشك والشيمة 
ضعف الثقة بالشرع 


الإخلال بحقيقة الإسلام التي 
تقتضي الاستسلام لشرع الله 


ليست كل الأدلة العقلية أصلا للنقل: بل 
الذى منواكالك هو الدليل الثى يحعصل نه 
الأصل الثاز 1 , .4 
0 في الإيمان يالله تعالق والنتصديق بنبوة محمدكة 
للشبهة: القول 


بأن العقل أصل 
النقل 


القول بأن بعض الأدلة العقلية أصل للنقل لا يفيد أن 
العقل هو الذي أوجد النقل وأحدثه. فالنقل موجود 


بإيجاد اللّه تعالى له؛ والعقل إنما هو دالٌ عليه 


ا 


إثراء المتون ١‏ 1 


م 33 


[ الرجوع إلى ما يعيل إليه قلب الإنسار» وهو ييه الإلهاج 


مقيد بأن يكون حيث أباح الشرع الشيء, أما حيث حرم فيجب الامتناع 


أن يرى الإنسان في منامه رؤياء كأن يرى رسول الله يأمره بأمر 


الموقف 


(ضية ون يسوفة ام لام 


1 
“2 


هو دليل يشتهر استخدامه في علم العقائد والكلام؛ | المراذ بها 
يقتضي ان العالم على تقدير الشريك ووجوده: . الرؤيا 


يستحيل وجوده؛ لحصول التمانع 


لا يجوز الاحتجاج بها في إثبات حكم شرعي؛ لأن الأحكام 
تثبت بالمنام إلا في حق الأنبياءء أو بتقريرهم 


هو دليل يُفزع إليه عند اشتباه حكم 


روعي وس اع ش تعريف موجز يبع ما حرك القلب بعلم يطمئن القلب إلى العمل 
ولم يمكن الترجيح بينهما الأدلة الأخرى به من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة 


قدم الأصوليون 
الحاظر على المبيح 


العمل بدليل المخالف في المسألة من المذاهب الفقهية المعتبرة 


: الفة ع 9 الريا 
ونص الفقهاء قي الرب بما لا يبطل دليل المستدل بالكلية؛ لرجحان الدليل المراعى 


على أن: الجهل 
بالتماثل كالعلم 
بالتفاضل 


ماما 
الخلاف 


7 1 إثراء المتون |19 
ِ م 33 


نوع الخلاف ' 7 مسألة: حكم الوتر فقد استدل الجمهور على عدم 
في حجيته |لإْ| ”7 2 حلفا للنفة ‏ الامشفراء قفالا شلذة 
الوتر تؤدى على الراحلة؛ ولا شيء من الواجبات 
يؤدى على الراحلة؛ فالوتر ليس بواجب 


اتفق العلماء على حجية الاستقراء التام, 
ووجوب المصير إليه عند تحققه 


أ وهو نادر الوجود 


واختلفوا في حجية انه يفيد الظن فقط 
الاسعقراء الناقصى: (جمهور الأصوليين) 
بناء على ما يفيده من 
العلم أو الظن؛ على 
ثلاثة أقوال 


يسميه الفقهاء (الأعم 5 
1 : أنه يفيد الظن. إلا مع 
0 ويتم فيه 


القرائن فيفيد القطع 


ستقركء أكثر الحزكيات 


أنه لا يفيد الظن إلا بانضمام دليل 


1 إثراء المتون 101 
33 


7 1 إثراء المتون |[ 
ِ )اام 33 اذا 


ب 7س 
أصوات يعبر بها كل 


توقف فهم الكتاب والسنة 
على اللغة العربية 


! 


بهاكل قوم عن أغراضهم 


توقف الأدلة الأخرى على اللغة 
العربية كذلك؛ فالكتاب والسنة 
كمال: كل الأدلة وهما عربيان 


لما كانت احتياجات الناس حبيسة صدورهم,» وهم محتاجون 
إلى ما يظهرها إما باللفظ أو الإشارة أو الكتابة ونحوه؛ وبما أن 
اللفظ أكثرفائدة وأخف وأيسر على الثفس كان مقدمًا على 
غيره؛ وكلما اشتدتحاجة الناس للفظ كثر وجوده في اللغة 


أصلا إنماومة 04 للتعبير عن المعاني 


1 إثراء المتون | 51 
خم 33 


00 © 
0 (' في تقسيم دلالات الألفاظ 


هي دلالة اللفظ الحاصلة من الوضع والاصطلاح 
هي دلالة اللفظ على المعنى بواسطة العقل 
] هي دلالة اللفظ على المعنى بواسطة الطبع 


هي ما تواضع الناس عليه وليس بلفظ 
ادل عليه الشف بلقا 
هي ما دل عليه الطبع بلا لفظ 


1 إثراء المتون |19 
ِ دممأو اام دداطاا 


دلالة المطابقة. 


هي دلالة اللفظ على جزء المعة 


بالنظر إلى طرق تقسيم دلالات الألفاظ 266 ل 
ش الدلالة عل ال 9 000 
هي دلالة اللفظ على معنى ْ على المعنى ْ بالتظر إن كبفية دلالة اللفظ 1 


لإسيد 


' دلالة الالتزام 


باعتبار الشمول 


الاستغراق وعدمه 


باعتبار الشمول 


اللفظ فى مسماهة - 
» الدلالة المجازية 


الدلالة الحقيقية | 1 
ررحم امات 


ملح مر 7 1 1 إثراء المتون | ! 
ِ مممخأه لام دمعطاا 


يشمل: دلالة الاقتضاء: والإيماى والإشارة 


تشمل: الأمر والنهي, والعام والخاص» 
والمجمل والمبين: والظاهر والمؤول 


تشمل: دلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة ؤدلالة 
الإيماء ومفهوم الموافقة والمخالفة 


توازي دلالة المنطوق 
عند الجمهور 


توازي دلالة الإشارة 
عند الجمهور 


تشمل: الأمر والنهي, والعام والخاصء والمطلق 
والمقيد. والمجمل والمبين والظاهر وتأويله 


توازي مفهوم 
تشمل: دلالة الاقتضاء والإيماء ا الموافقة عند الجمهور 


والإشارة:. والمفهوم بنوعيه 


توازي دلالة الاقتضاء 


عند الجمهور 


هواما استعمل:فية دلالة 
المطائقة والتضمن 


تقسيم دلالات الألفاظ بالنظ 
دلالة | إلى كيفية دلالة اللفظ 


7 1 إثراء المتون |19 
ل دمومأو اام دداطاا 


“ما وقع الاتفاق عاك اثباته ١١‏ 


العدول عن 


الحقيقة إن | 619 


المجاز 


ماثبت مع الاختلاف فيه - 


لم اا 


. العلم بأن الحقيقة اللغوية هي الأصل؛ والحقائق الأخرى منبثقة منبئقة عنها ‏ 
من ذهب إلى أر الأضل 
الحقيقة الشرعية 2 /// 


في المسائل 
الأخولية: مشالة 
اجتماع الحقائق 
الشرعية والعرفية || 
5 5 || 0 8 ا 
ف الأمر تحمل على 0-5 اسك 
0 من ذهب إلى التفريق آم 
الشرعية: وي النهي 2 
ات بحسب السياق قال 
على اللغوية (الآمدي) 


توقف حتى ظهور من ذهب إلى عدم تقديم ) / 
مبيّن؛ لوقوع الإجمال 1 | الحقيقة الشرعية أو غيرها | | 


الشرعية حال الإثيات ١|‏ 


في المسائل الفقهية: مسألة | 7000/94 0-0 جاز افصلاقة بين المهتى الحقيقى 
جواز عقد نية مدوم اذل ١‏ مو اعت تعارة ]2 و«المجازي المشايهة ‏ - 
بالنهار استنباظا من قولمتة ظ ظ . 

من قدم | - لمالم يجد طعامًا في آ ا جا [_ | العلاقة بين المعنى الحقيقي 
| الحقيقة اللغوية || البيت-: «فإنٌ إذن صائمٌ» ظ اسه سس 


التجوز بالعلة عن المعلول 


التجوز باللازم عن الملزوم 


التجوز بلفظ الآثر عن المؤثر / علاقات المجاز ( 


ادر لط المجل عن الال كله إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل 


تسمية الشيء باعتبار وصف زائل تسمية الشيء باعتبار وصف يئول ويصير إليه 


7 1 إثراء المتون |19 
5 )اام 33 اا 


هي أن يذكر المتكلم عقيب كلامه ما يدل على أن 


الجفيرلةكر الكنيقة المراد من الكلام الأول غير ما أشعر به ظاهره 


هي هيئات مخصوصة قائمة بالمتكلم؛ دالّة على 
أن الكرا. لين 2ه الكفقة. .ل المكار 


| 3 مان حال المدكور 


أن يكون لفظ الحقيقة ثقيلًا والمجاز عذبًا 


5 قرائن هى القرائن التى تمثل مائكًا شرعيًا من حمل 
العدول عن ا 2 هه هه 7 53 5 5 5 
| اللفظ على حقيقته. فتصرفه إلى المعنى المجازي 
الحقيقة إلى المجاز سس 7 


هي القرائن التي تمنع من حمل 
| اللفط عا كققةه اناه ا 
أنواع القرائن 4 


الا 0 0-2 قرائن هي القرائن التي تمنع من حمل 
00 | 
الحقيقة إلى المجاز | : | اللفظ على حقيقته بدليل الحمس 


هي القرائن التي تصرف اللفظ من الحقيقة للمجاز 
لكون العرف يمنع من الحمل على الحقيقة 


9 إثراء دن 
| الأول 
1/0 و 


هو ما يكون لدليل يظنه المؤول 
دليلًا وليس بدليل في الواقع | 


التأويل الباطل 
(المردود) 


هو ما كان المعنى المؤول إليه 
قريبًا جدّاء فيترجح بأدنى مرجح 


هو ما يحتاج لبعده إلى 
المرجح الأقوى 


كان الم المديل اليه 


1 إثراء المتون 
00م 33اأا 


1 اللفظ الموضوع ل فيقتين - 
نتلفتين أو أكثن وضعًا أولا. 


في غير ما يستعمله غيرها فيشتهر الوضعان ! ١‏ /غض . في الخارج بوضع واحد 
دلالة المشترك على 


التكلم بالكلام المجمل لغرض مدلولاته متعددة الوضع 


الإبهام؛ لثلا تقع مفسدة 


هو حمال ا التفظ |المشقترك على أكثر من معتى 


شد انتباه السامع لي , . ع 
من المعاني التي وضع لها اللفظ في لغة العرب 


ليستعد للبيان 


حاجن النشدرك حصول الاجتهاد من أهله في تعيين 


مراد الشارع؛ فيمتاز العالم ويثاب 


ضو إظللاق القظ المكفرك على محتييق 3 
يجتمعان ف محل واحدء وهما المتضادان 


ص" 1 إثراء المتون |0 
. ممم أو اام قنطأا 


في الأدلة النقلية 


أجمع العلماء على جواز استعمال المشترك في معانيه, 


فق ركه عدة: وفي إطلاقات عدة: ومن متكلمين عدة الخلاف معنوى 


لم مكلف 1 أن الها لمع سه كيل ان ألة ا 

معنييه إن كانا متضادين أو متناقضين ا 
بين القصاص والدية في 
القتل العمد العدوان: 

فكلمة (سلطانًا) في قوله 

تعالى: «وَمَن قتِلَ 

مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لوَليّهِ | 
سُلْطَانَاهُ لفظ مشترك 
بين الدية والقصاص 


مل خيّر أولياء الدم 
المشترك على كاد 


واتفقوا على أن المشترك إذا أطلق مع قرينة وجب 
حمله على دلالتهاء وامتنع حمله على جميع معانيه 


القصاص والدية: 
وأوجب أحدهما عينًا 


٠‏ جواز حمله على جميع معانيه 
(بعض الحنفية» وجمهور 
المالكية؛ والشافعية: وأكثر محل الخلاف في حكم حمل 
الحنابلة) اللفظ المشترك على جميع , 
3 مسالة: طلاق المكرّه: 
فكلمة (إغلاق) في 
حديث:: «لا طلاق ولا 
عتاق في إغلاق» لفظ | 
مشترك بين الجنون من منع حمل 
والإكراة | المشترك على 
جميع معانيه 


معانيه إذا اتحد المتكلم 
عدم جواز حمله على سم والزمان:» وأمكن حمله على 


معانيه (أكثر الحنفية. وبعض 
الأصوليين من المالكية, 
والشافعية: والحنابلة) 


معانيه, وذلك على قولين 


و[ تمدن | 


أن بيان المجمل يحصل بوسائل كثيرة؛ منها: 
الكلام والكتابة. والإشارة: والفعل: والتقرير. 
ويحصل كذلك بوجوه أخرى 


أن يستدل الشارع استدلالًا عقليًا؛ فيبين به 
العلة, أو مأخذ الحكم: أو فائدة ما 


أن يترك الشارع فعلا قد أمربه؛ أو قد سبق 


السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة, 
فيُعلم بذلك أن لا حكم للشرع فيها 


الخطاب المبتدا المستغنى 
بنفسه عن بيان 


وقد يراد به ما كان محتاجًا إلى 


البيان» وقد ورد عليه بيانه 


أماالميين فاسععمال أكثر الأصوليين 
له في ما كان لبيان المجمل 


1 إثراء المتون |93" 
ِ م 33 


هي أن يذكر المتكلم عقيب الكلام ما يدل على أن 
المراد من الكلام الأول غير ما أشعر به ظاهره 


: 66 دلالة النهي على التحريم 66 
هي دليل غير لفظي ابتداء يصاحب الخطاب 
فيؤثر فيه دلالة, أو ثبوثًا أو إحكامًا أو ترجيحًا 1 7 دلالة الة التكرار والة 
ناس عت متبريس) 029 
0 0 5 0 53 : 8 النهى 5 
هي أن يفعل المتكلم فعلًا يدل على أن المراد بكلامه ّ الف عن الى صل عدامر رهد 65 


ا ربك ونه[ عد مارينا 2 حقيقنًا كمه 


اقنضاء كف على جهة الاستعات 


لع 

التصريح بلفظ النهي 
صيغ فعل الأمر الطالبة للترك 
والانتهاء عن الشيء 


النادى 


1 
3 


: 
3 


ع 
3 


ثم 
1 


7 1 إثراء المتون |19 
0 م 33 


لدف ل الاخول ين آن 
النهي إذا وردت معه قرينة تبين | | من ذهب إلى اقتضاء النهي 
المراد به فإنه يُحمل عليها ! ١‏ التحريم, قال بحرمة الصلاة فيها 


دمن ذحب إل افتضاء التو 


أن النهي يقتضي الت 0 
ن النهي يقتضي التحريم أ الكراهة, قال بكراهة الصلاة فيها 


(جمهور الأصوليين» ونسب 


ل ا / واختلفوا فى دلالة 3 / : كت : 
إلى الائمة الا بعه. إ 3 / 0 0 
3 3 ْ 4 ومن ذهب إل التوقف؛: اعمل 
| النهي المجرد عن | : 4 0 
5 7" ال القرائن لبيان دلالة النهي 
أن النهي يقتضي الكراهة الا ام 7 ظ له اكت 


التنزيهية (حكي وجها عند اال 


الشافعية والحنابلة) من ذهب إلى اقتضاء النهي التحريم, 


قال بحرمة تزويج المحرم 


التوقف في دلالة النهي 


ومن ذهب إل اقتضاء النهى 
الكراهة: قال بكراهة تزويجه 


ومن ذهت إل التوقف: أعمل 
القرائن لبيان دلالة النهي 


9 - المتون 


1 


إذا وجد مع النهي قرينة تفيد التكرار أو 
عدمه فإنه يعمل بها بلا خلاف 


إذا ورد النهى مجردًا عن القرائن؛ فقد تقل عن 
عدد من الأصوليين الإجماع على اقتضائه التكرار 
وعد الأصوليون الخلاف فى ذلك شذوذا 


دلالة النهي 
على التكرار 


دلالة النهي على 
التكرار والفور 


١ 


إذا وجد مع النهي قرينة تفيد الفورية أو 
عدمها فإنه يعمل بها بلا خلاف 


إذا وجد النهي هذه المسألة لها ارتباط 


مج امه بمسألة دلالة النهي على 

القرائن» فهل لس] التكرار, فيلزم من الدوام 
يقتضي الفورية على ترك المنهي عنه 
أم لا؟ المبادرة إلى الامتثال 


1 إثراء المتون 5 
00م 532اأا 


انقهةوا]ن الله عن ال أمر 


بضده إن كان له ضد واحد 


أنه رةه والح لاوا 
معنى (الحنفية: والمالكية, 


واختلفوا في النهي 


وأكثر الشافعية والحنابلة) إذاكان له أضداد 
هل دجاه | 


انه آمر بالضد أو أحد الأضداد 


0 عل أقوال متعددة 
لفط رد للدخاعة) : 


انك لاسن اميا العم إن زاجد 
الأضداد (تسب للمعتزلة) 


مسألة: قبول قول 
به من الحمل أو 
انقضاء العدة 
وقد ثبت نهيها |/]أ من ذهب إلى أنه 
عن الكتمان | | ليس أمرًا بالضد 


]| إثاء دمتون 


ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الامتثال 
للأمر يحصل بفعل المأمور به مرة واحدة. 


الأمربعد النهي يدل على الإباحة 


والنهي بعد الأمريدل على التحريم 


1 


إثراء المتون 
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خطاب عام اللفظ والمعنى 


خطاب خاص اللفظ والمعنى 


خطاب خاصن اللفظ عام ١0‏ 
خطاب عام اللفظء والمراد به الخصوص 


إن نظرنا له باعتبار اللفظ الدال 
ضبط وحدته فهو عدد قد يجتمعان على الكثرة 
في اللفظ العديية 
وإن نظرنا باعتبار أن الواحد نحو [ 
أفراد المائة غير مقدرة (المائة) 
بمعدود لتناولها كل ١‏ / علي لكر 
الفغاك بلا خصو كان غير المعينة 
عامًا فيه 


اللفظ الدال 


1 إثراء المتون |9" 
م دمومأو لام دداطاا 


فهو من عوارض 
الألفاظ خاصة 


اتفق العلماء على أن العموم من 
عوارض الألفاظ حقيقة 


شمول أمر لمتعدد فهو من عوارض 


انه من عوارض المعاني مجازا لا مطلقاء دون النظر إلى الألفاظ والمعاني 


واختلفوا في كون العموم من 

أنه من عوارض المعاني حقيقة, عوارض المعاني على قولين 

(ابن الحاجب والقرافي وغيرهما 
من الجالكية) 


فهو من عوارض 


شمول مفهوم الأقرا 
قم موي 20001 المعاق خاصة 


كون العموم من ( 
عوارض المعاني 


المراد بعوارض 
المعاني في هذه 
المسألة 


المعاني المستقلة كالمقتضى والمفهوم: لا المعاني التابعة 
للألفاظء فلا خلاف في عمومها؛ لأن لفظها عام 


1 إثراء المتون 
00 الاول 


دلالة العام على أصل المعنى (أقل ما 
يصدق عليه اللفظ) قطعية بلا خلاف 


كانت دلالته قطعية اتفاقًا 


فإن دلت القرائن على تعيين الأفراد المخصوصة, 
كانت دلالة العام ظنية باتفاق المذاهب الأربعة |/| إن اقترن بالعام 
ما يدل على 


من قال بأن 
دلالة العام ظنية 
. ذان دلت القرائن أن اللفظ العاح غير قابل للتعميم: 
دون تعيين المخصوص منه. فإنه يكون كالمجمل 


يتوقف فيه حتى يتبين المراد منه بالاتفاق 


محل الخلاف في 1 1 ية | ' من قال بأن 
دلالة العام المجرد عن : ١‏ ' | دلالة العام ظنية | 
القرائن على كل فرد من ْ 3 
افرادة فيما زاء عن أضل 


أن دلالته ظنية (الجمهور من المالكية نفى التعارض 


والشافعية والحنابلة. وبعض الحنفية) بين العام والخاص 


أن دلالته قطعية (جمهور الحنفية وبعض 
المعنى؛ أهي دلالة قطعية 
آذ طنيف وذلك كان فولين 


الحنابلة ونقل عن الإمام الشافعي, 
ويخك رواية عن الإمام 00 


]| إثاء دمتون 


يتناول جميع 
أفرادة المشقولة 


يتناول بعض 
أفراده المشكولة 
بلفظه دون الجميع 


اللفظ العام الباق 


على عمومه ولم 


اللفظ العام الذي 
زال عمومه ودخله ك- 


هو المستفاد من جهة العرف مع كون اللفظ 


حو المستفاد عن جهة العقل: أو من طرية المعدى 


مع خصوص اللفظ الدال عليه من حيث الوضع 


العموم المستفاد من اللفظ الموجه 
لواحد من الضحابة 


عموم مفهوم الموافقة أو المخالفة 


1 عموم العلة المنصوصة أو الموماً إليها 
9 ارام عن 
مغ لام 23طأا الأول 


دلالته على الفرد قطعية باتفاق؛ لأنه لا 
المخصوصض احتمال لتخصيصه كالعام 


لاست لال صب ا 7 


0 9 معناه نوع دلالته 
نيت مصطله الخامن عل الام والنمس: والمظلق” 0 


والمقيد. ونحوها؛ لخصوصيتها بمعانيها 


معنى اللفظ الخاص 
وأنواعه ونوع دلالته 


خاص موضوع للذوات 


1 إثراء المتون 501 
33 ِ 


الصفة هي كل وصف أشعر بتخصيص بعض أفراد العام 


الوصف الذي خرج مخرج الغالبء أو 


سيق لمدح أو ذم, أو ترحم, أو توكيد, أو 
تفصيلء فلا يكون مخصصًا للعموم 


هو استخدام حرف من أحرف الغاية مثل: 


(إلىء وحتى» واللام) فق تخصيص العام 


كل ما ذكر في تخصيص 
العموم جارٍ في تقييد المطلق 


أوجه 
-- الشبه التخصيص 
كلاهما حلدف الأصل ١‏ : 
كلاهما ينهي شمول اللفظ 


التفييد تصرف فيما كان المطلق ساكنا عنه آما 
22 كك شرف ديعا اذل اللفط ظاهرا 


أي بدل البعض من الكلء 
ولا يشترط فيه بقاء الأكثر 


أن يكون النص الخاص منافيًا للنص العام 


أن يكون واردًا قبل العمل بالعام 


التقييد لا ينقص من متناولات المطلق الذي 
تبرأ بهم الذمة؛ أما التخصيص فينقص من 
أفراد العام الذين تبرأ بهم الذمة في الأمر العام 


7 1 إثراء المتون |93" 
0 م 33 


وجود الشمول في كل منهما 


وجوب العمل بهما حتى يرد الدليل الصارف 


كانت رتبته فى التقييد 


أعلى: وهو فيه أدخل 
يتعلق الشمول في المطلق 
بالصفات, وفي العام بالأفراد 


إن جاء المقيد في 


الشمول في المطلق بدلي تناوي: 


نص دون ان يدل 
كا 


القيد غير معتبر 


ول العام اوتتغراق / المطلق والمقيد ( 


هو تحديد شيوع اللفظ المطلق بقيد 
يقلل من انتشاره بين افراد جنسه 


إن جاء المقيد في 
نصء ودل دليل 
على أن هذا القيد 


غير معتبر 


هو اللفظ المتناول لمعين؛ أو لغير معين 
موصوقه بام ؤاقد طان الحقيقة الشاطلة الحثسة 


ّ ! إثراء المتون 01 
:0 ا الأول 
00م اا 


في التقييد بيان الأوصاف 
المتعبد ده 


اسان المعيد فيها 


النص المتأخر يؤثر في النص المتقدم: 
فلا يبقيه على حاله بل يغيره 


كلاهما قائم على أصل فكرة التعارض بين النصين 


النص المطلق بعد تقييده يبقى دليلًا 
على الحكم؛ ولا يرفع أو ينتهي العمل به. 
أما النسخ فإنه ينهي العمل بالمنسوخ, 
ويرفعه ويبطل الاستدلال به 


التقييد يدخل الأخبار, أما النسخ فلا يدخلها 


به بين النسخ والتخصيص 


1 إثراء المتون الإصدا 
0م اا 


أن لا يقوم دليل 
يمنع من التقييد 


أن لا يكون المقيد قد ذكر معه قدر 
زائد يمكن أن يكون القيد لأجله 


أن يكون في باب 
الأوامر والإثبات 


آن 2 55 الكملن 
في جانب الإباحة 


:ا 


إثراء المتون 101 


م 33 


ما يكون مقصودًا للمتكلم؛ ويتوقف على ما يصححه 
| أقسامه 0-62 : : 
لالس مايكون ع ل ل ولا يتوقف على ما يبصححه 
اماه 


: ما ليس مقصوردًا للمتكلم أصلًا 


هو المعنى الذي لا يتبادر فهمه من الفاظه؛ ولا يقصد من سياقه 
أصالة ولا تبعّاء ولكنه معنى لازم للمعنى المتبادر من ألفاظه 


| هومادل عليه اللفظ . 
في محل النطق 


ابجع حا وروا ا ل ا 
حاتي اص ار م ويا ري ا 


/ أ 
ا كك تساوي دلالة الاقتضاء عند الجمهور 
|[ 


1 إثراء المتون ١|‏ 
0 /اام دهاطا الأول 


أن لا يكون قد خرج مخرج الغالب 
أن لا يكون في الكلامعهد 


آق لكوع المذكورقة قصويحة:زنادة الاهفان الى العسكوت 


لعدم اعتبارهم لمفهوم المخالفة أن لا يكون المنطوق قد خرج جوابًا لسؤال عن حكم أحد 


الصثفين بعينه. ولا عن حادثة خاصة بالمذكور 


فيه يكون المسكوت عنه 


موافقًا للمنطوق في الحكم 


أن لايكون المذكور قد قُصد به التفخيم وتأكيد الحال 


ما يكون المفهوم فيه 
أولى بالحكم من المنطوق أ ل 
اقسامه 


مفهوم الموافقة المساوي: | الفعيع اسي رت ادامقنيس اسيم ولاك 
ما يكون المفهوم فيه نا 


مساويًا للمنطوق في الحكم الجمهور 


مفهوم المخالفة تبروظ أن لا يكون المسكوت عنه أولى بذلك الحكم من المنطوق 
(ذليل الخطات أو المسكوت 


لحن الخطاب) عنه أن لا يعارض بما يقتضي خلافه 


1 ا إثراء المتون 
9 33 


الَوآد أبرز معاني حرف (الواو) 


9 


وق معانى حرف (الفاء) 


أبرز معاني حرف (ثم) 


ل 


لعا 
ع 


أبرز معاني حرف (إلى) 


ما لأيكون الااحرفا فقط 
ما مكون جرزفاروامةا 


أبرز معاني حرف (في) 


© © © © © © © 0 
11ت 


أسماء الظرف أ لحر 
2 0 | ستو 


3/0 اا 


يفيد التشريك بين المعطوف والمعطوف 
عليه والجمع بينهما في الحكم 


اتفق العلماء على إفادتها للترتيب والمعية إذا دلت القرائن علىذلك 


أنها تفيد مطلق الجمع؛ من غير إشعار بترتيب أو معية (الجمهور من تمدام 
الححنية والمالكية: وبعض الشافعية: واكتر الختابلة. و جمهور النجاة إفادتها للترتيب 
والمعية إذا 
انها نشد الجمع يقي العرنيت ( يعض الإشافحية والجابلة والنطاة) تجردت عن ا 
القرائن» على 
ثلاثة أقوال 


أنها تفيد الجمع بقيد المعية ( بعض الحنفية والمالكية) 


الخلاف معنوى 


من رأى إفادتها من ثمراته في المسائل الفقهية: 
مطلق الجمع مسألة: الترتيب في فرائض 
فقط الوضوء حيث وردت (الواو) بينها 


في قوله تعالى: فَاغْسِلُوا 
من رأى إفادتها |1 وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ 
للترتيب وَامْسَحُوا برُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُْ4 


ابتداء الكلام إذا وردت (الواف) استتنافية 
1 إثراء المتون 201 
33 


استدل بالحديث على المنع 


من رأى إفادتها 


| للترتيب والتعقيب 


من رأى عدم إفادتها 


للترتيب أو التعقيب 


ما بعد (الفاءع) عقب ما قبلها بدون مهلة 


في إفادة (الفاء) 
لهذا المعتى. 


من ثمراته في المسائل الفقهية: 
مسألة: حكم موافقة المأموم 
للإمام في أفعال الصلاة؛ حيث 
وردت الفاء في حديث: «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر 

فكبرواء وإذا ركع فاركعوا...» 


اختلف العلماء || 


عاك قاحة قال ا 


أبرز معاني 
حرف (الفاء) 


0: 


١ ١ إثراء المتون‎ 
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0 


إذا وردت استئنافية 


الأصل في (ثم) إفادتها للتراخي؛ وقد 
تفيد التعقيب, فتكون بمعنى (الفاء) 
ذلك عندما يتعذر العمل 
بحقيقتها؛ احترارًا من 
: | ا 58 الغائهاء فتكون يمنزلة 
واختلفوا في إفادتها |أل اد إلغائهاء فتكون بمنزا 
1 1 1 الواو) العاطفة 
| للترتيب إذا تجردت عن / (الواو) 
أنها لا تفيد الترتيب بل هي بمنزلة (الواو) القرائن: على قولين 
(محكي عن بعض العلماء من الفقهاء والنحاة) - لس 3 


أنها تفيد الترتيب مع التراخي (جمهور العلماء 
من المذاهب الأررعة: وجماهير التحاة) 


دك إل ان الأحفا: لا يق 

لهم الاتتفاع من الوقف إلا | 00 

بعد اتتفاء استحقاق الأولاد ألا ا 

: 0 قال الواقف: (وقة- 

ذهب إل أن الأحفاد الراك (وقفت 

يحق لهم الاتتفاع من مالي على أولادي ثم 
اولاد اولادى) 


الوقف كما يحق للأولاد 0 ا 2 
1 1 1 / : 1 إثراء المتون الإصدار 
مهمأ / اام موءطأا الأول 


ينص أهل اللغة أنه 


أصل معاني حرف (الباء) 
وما عداه يعود إليه 


تسمى (باء النقل)؛ وترد 
مع الأفعال اللازمة 


2 


إذا وردت زا 


أن يصلح في موضعها (مع) أو تقدير 
الحال؛ ولذا فحمى (باء الحال) 


أن يصلح في موضعها كلمة (بدل) 


1 


إثراء المتون 51 


4/0 33اأا 


اتفق العلماء عان إفادة الباء لمعنئ (من) 


التنخيضية ]| دلت القرائن على ذلك 


تحرير محل 
0 2 النزاع 
أنها لا تفيد معنى التبعيض (بعض ظ 
نفك ب المالكة ‏ الختائلة 516 : 
الصاح والمالكي وال 30 روسسةة. ب | وفوا و اما 
| ادال اكه 1 
/ إلى حوورا ( ْ 5 (من) 
ها ل ع ال عر ل ل( جا لالجعيظيةاك الخلاف في إفادة الباء 
الكفيقة (الشافعية. وسكي إل و عر نى (من) التبعيضية 


الكوفيين؛ وجماعة من النحاة) القرائن. على قولين 


راى ان الآية يمكن ان 


من ثمراته مسالة: 


الرأس في الوضوىء بعض الرأس مجزئ 


حيث وردت 
(الباء) في قوله 
تعال: زوامشكوا 


بِرْءُوسِكُْمْ »4 


رأى أن (الباء) في الآية إما أن تكون 
سإ للإلصاقء أو تكون زائدة وكلاهما 
> 1 عات الاين المح 


1 إدرك الهدون 
م اذا 


نص بعض أهل اللغة أن هذا هو 


المعنى الحقيقي وما عداه مجاز 


الغاية الزمانية 
الغاية المكانية : 
66 تخول ها بعد رال) ف حكم ما فبلها 


الغاية 


212111111711111 
أو بغضا من فعل تعجب أو اسم تفضيل 


كّ 1 إثراء المتون 71 
ِ 4/0 33اأا 


أن ما بعدها غير داخل في حكم ما 

قبلها (الجمهور من المذاهب الأربعة, 
وك إل اكثر المحدفر: 

ارون مه النحاة) 


| 0 
(رواية عن الإمام أحمد 9 نسب الك 


بعض الحنفية) 


اتفق العلماء على دخول ما بعد (إلى) في 
حكم ما قبلها إذا دلت القرائن على ذلك 


واختلفوا في دخول ما 

بعدها في حكم ما قبلها 
حال التجرد عن 

القرائن» على قولين 


) 


دخول ما بعد (إلى 
في حكم ما قبلها 


( 


من ثمراته مسألة: حكم 
الركبة, أهي من العورة أو لا؟ 


حت وردت (إل) ف حديت: 


«فإن ما أسفل من سرته إلى ا 


ركبتيه من عورته» 


من رأى أن الغاية لا تدخل فيما قبل 
(إى)؛ رأى أن هذا الحديث يدل على 
أن الركبة ليست من العورة 


ومن رأى أن الغاية تدخل فيما قبل 
(إلى)؛ ذهب إلى أن الركبة من العورة 


1 إثراء المتون لإا 
م اا 


اتفق الأصوليون على أن (حتى) إذا كانت 
للعطف. دخل ما بعدها في حكم ما قبلها 


واتفقوا على أنها إذا كانت للابتداءء دخل ما 
بعدها في حكم ما قبلها أيضًا 


هي التي تدخل على مبتدأ 
مرفوع, أو على ماضء أو 


قيل أنها تكون بمنزلة (إلى) فيجري فيها الخلاف الجاري على مضارع مرفوع 


في (إلى) المتعلق بدخول الغاية بعدها في حكم ما قبلها, 
وكثير من الأصوليين والنحاة ذهبوا إلى أن الأصل دخول 
ما بعد (حتى) الجارة فيما قبلها ما لم يرد دليل 


وذهب بعض العلماء إلى أنه لا خلاف في دخول الغاية في 
المُغَيّا في (حتى).؛ ورأى قضر الخلاف على (إلى) فقط 


هي التي يصلح أن يكون 1 بمعنى (إلا) في وهو قليل 
ف 06 (كي) ري إلا 0000 اء | 4 0 ل 


1 إثراء المتون 201 
33 


اختلفوا هل حرف (مِنْ) حقيقة ابتداء الغاية 

في ابتداء الغاية والتبعيض 
والتبيين أو في أحدها دون 
الاخر؟ عار آقوال اشهرعًا 


هه عو 4 


انها خققة لات 


الغاية دون غيره 


هي الداخلة على نكرة 
لا تختص بالنفي 


1 


إثراء المتون | 517 


3 33اأا 


ضعف بعض أهل اللغة كونه 
أحد المعاني؛ والصحيح ثبوته 


1 إثراء المتون 171 
9 33 


7 إثراء المتون 7 
:. 1 الأول 
4/0 اا 


هو أن يثبت الحكم في محل وتُعلم علته, ثم يوجد محل آخر غير معلوم 
حكمه وتوجد فيه مثل علة المحل الأآولء فيثبت له حكم المحل الأول 


هو الجمع بين الأصل والفرع بلازم من لوازم 
العلة أو أثر من آثارهاء أو حكم من أحكام الأصل 


هو القياس الذي لا يُنظر فيه إلى 
العلة: وإنما يُنظر إلى الفرق بين 
الأصل والفرع ويكتفى بنفيه 


يثبت الحكم في محلء وتُعلم 

علته. ثم يوجد محل آخر غير معلوم 
حكمه؛ وتوجد فيه نقيض علة 

الأصل؛ فيقيف له تقيض حكم الأسل 


تردد الفرع بين أصلين شابه كلا منهما 
بعض أوصافه (قياس غلبة الأشباه) 


نركة مسف مسن كيه وكارق) إن طاو 


1 إثراء المتون 201 
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القياس الأصولي: يرجع إلى الاستدلال 
بحكم شيء على آخر لجامع بينهماء من 
غير أن يكون أحدهما أعم من الآخر 


قول مؤلّف من قضايا 
يلزم لذاتها قولٌ آخر | 


القيادس المنطفى: عو الاسة لال بحكم 
ورد على العام فينزل الحكم على 

الخاص؛ فيعطى الخاص حكم العام 

يكو ذلك المتتات والقائ 


]| إثراه لمتون 


م اذا 


من العلماء من منع ذلك مطلقًاء ومنهم 


من اجازه مطلقاء ومنهم من أجازه فى 
العلة القاصرة دون المتعدية 


هي الوصف الظاهر 
الشرعية (ما يصح 
هي ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة ١‏ 3 أن يكون علة) 
أو تكميلهاء او دفع مفسدة او تقليلها ا إذا كان الوصف غير منضبط؛ فقد 
جوز جمع من أهل العلم التعليل 
بحكمته التي لأجلها صار الوصف علة 


أن يكون الجامع لازمًا من لوازم العلة 


أن يكون الجامع أثرّا من آثار العلة 


أن يكون الجامع حكمًا من أحكام العلة 


قياس الدلالة 


7 1 اكرك الفتوت 
ِ 4/0 33اأا 


المفضي إل دوام المقصود الشرعي سد 


المفضي إلى تكميل المقصود الشرعي 


هو مقارنة الحكم للوصف بلا 
مناسبة؛ لا بالذات, ولا بالتبع 


هو اختبار الأوصاف ليميز 
الصالح للتعليل من غيره 


هو تعداد الأوصاف التي 


هو حصر الأوصاف وإبطال ما 
لا يصلح؛ فيتعين الباق علة 


الأولى أن يقال: (التقسيم والسبر) 


الجواب: أن المؤثر الحقيقي في علم 
العلية إنما هو السبر؛ فقدم لأهميته 


ك“ 1 إثراء المتون | ! 
9 33 


غير معقولة المعنى ولا مجال للرأي فيها والقياس ‏ 


والقيادى, بالف 


هي الحكم الشرعي الذي تغير من صعوبة إلى 


يجري فيها (مذهب الحنابلة وجمهور الأصوليين) 


ذهب الحنابلة وجمهور الفقهاء 


إلى جواز الجمع لأجل الثلج 
فاضا عل العظر اله نص فية 


من منع من جواز القياس فيها 


قال بعدم جواز الجمع كالحنفية 


اختلف الاصوايوة 
في جريان القياس 
فيها على قولين 


اختلق الأصوليون 
في جريان القياس 
فيها على قولين 


جواز إثباته فيها (مذهب 
الحنابلة وجمهور الأصوليين) 


عدم جواز إثباته فيها 
عنس اقيق 


من قال بالقياس في 
المقدرات أوجب القطع على 
من أخذ منهم ربع دينار 
قصاعكًاة قياض غان 'المبازق 


ومن قال بعدم القياس 


لم يوجب القطع 


1 إثراء المتون 01 
33 


السؤال عن المذهب 


السؤال عن الدليل 


السؤّال عن وجه الدليل 


هو إفساد العلة بطريق . السؤال على سبيل 


من طرق إفسادها 


الاعتراض والقدح فيه 
(يعبر عنه بالقوادح) 


(قوادح القياس) 


دراسة القوادح ومعرفة الجواب عنها فيها 
سلامة للدليل من الاعتراض عليه؛ ورد على 
الاعتراضات الموردة عليه 


5 ا إثراء المتون 7 
. 33 


66 الفرق بين الاجتها آة جتها ©6 
د اقسا 3 
وبين ما يشتبه به لكر 6 


6 ل 
الاحتهاة وحكقة 


66 أركان الاجتهاد 


عل حك د 


المشروع والممنوع 


1 


إثراء المتون 01 
0 الاول 


الفتوى: إخبار بالحكم | | الفرق بينهما وبين 


القول الصادر عن اجتهاد ونظر 
في أمارة أو دلالة مستنبطة 


وقيل: استخراج صواب العاقبة 
الرأي ناتج عن الاجتهاد 


تعريفه 


الاجتهاد: أن يجتهد المجتهد في 


بيان شرع الله وحكمه في مسألة 


والتشريع: وضع شرع في مسألة ابتداءً 


مل وجب دارا الاجتهاد: أن الاجتهاد 

بذل الوسع لاستخراج 
القضاء: إخبار بالحكم حكم الشرع؛ ونتيجته 
على وجه الإلزام؛ في هو الرأي 


والفتوى: ان يخبر 
المجتهد مستفتيه 
برأيه هذا فى مسألته 


والقضاء: أن يبدي 
المجتهد رأيه الشرعي 

فصلا بين الخصوم 
على وجه الإلزام لهم 


1 إثراء المتون 11 
0 133 


اجتهاد المجتهد في حق نفسه إذا نزلت به حادثة ولم يجد حكمها 
إذا تعين الحكم في محل ولايته؛ كالمفتي والقاضي 


اجتهاده لغيره: إذا وقعت حادثة وسئل عنهاء 
وخشي فوات الوقت, ولم يوجد عالم غيره 


إذا وقعت حادثة وسئل أحد المجتهدين عن حكمها ولم يخش فواتها 


إذا تردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النظر فيه 


فرض كفاية باتفاق العلماء 


/ 7 ! إثراء المتون |[ 
- 1 الأول 
4/0 اا 


كل حكم شرعي عملي أو علمي يقصد 
به العلم ليس فيه دليل قطعي 


إن > المشالة الت فيها زر ال رار 51 ها 
يمكن وقوعه في الغالب والحاجة إليه ماسة 


الذكورية والعدالة والحرية 
سمرمد مت 


معرفة دقائق العربية والتصريف 
معرفة علم الكلام 


معرفة علم المنطق 


1 


إثراء المتون |1 


33 


بينهما عموم وخصوص؛ فكل مستقل 
مطلق: وليسن كل مطلق مسضةاء 


هو الذي يجتهد ويفتي 3 جميع ايواب الشرع؛ 


المرتبة الأولى: كه المستقل: استقلّ بقواعد لنفسه يبني عليها الفقه 
المجتهد المطلق والمنتسب: سلك طريق إمام من أئمة المذاهب 
|/ ثقا 


عليها اجتهاده؛ وتتبع النصوص لاستنباط 
الأحكام الشرعية قِ المسائل والنوازل 


: : المستقل: يأخذ الأحكام من الكتاب والسنة 
من الصحابة: الخلفاء الراشدون والعبادلة وا 55 7 م منها قليل نال 3 امكف !ا ننقا 


من التابعين: سعيد بن المسيب / 
هو الذي يجتهد ويفتي في جميع أبواب الشرع؛ ووجدت 
منه شروط الاجتهاد التي اتصف بها المجتهد المطلق 
المستقل, إلا أنه لم يضع لنفسه قواعد. بل سلك 
طريق إمام من أئمة المذاهب في الاجتهاد 


00 


من أتباع التابعين: الأوزاعي والآئمة الأربعة 


من الحنفية: زفر العنبري: والقاضي ابو يوسف 


من المالكية: عبد الرحمن بن القاسم؛ وأشهب القيسي 


من الشافعية: البويطيء والمزني 


ٍ من الحنابلة: أبو بكر الخلال: والخرق 
5- إثراء المتون الإصدا 
ام 22طااا 


هو المجتهد الذي يسوغ له الفتيا على مذهب إمامه, 
أن يكون مجتهدًا مقيدًا في مذهب إمامه ٍ ويقوم بحفظ المذهب, ونقله. وفهمه؛ ويعتمد في نقله 
مقا خفرير أطوله (الدلتل» غهر نكال 08 وانوال على ميات انانف أن 'تقريعاك أسعاية 
يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده ١‏ 1 المجتهدين في مذهبهم وتخريجاتهم 


من الشافعية: ابن حجر العسقلاق» والرفلى 


من الحنابلة: ابن النجار, والبهوتي 


ان يكون فقيه النفس 


استحضاره لأكثر المذهب مع قدرته على مطالعة بقيته 


قدرته على إلحاق المسائل بما هو منقول في المذهب 


علمه بمراتب الترجيح والظاهر من الأقوال والأوجه 


2 0 الاول 


مجتهد الترجيح لا يبلغ رتبة مجتهد التخريج 
في حفظه للمذهب ومعرفته بأقوال الأئمة 


هوم 2 
0 
5 2-6 


0 


1 
أت حا 
اصح 


مجتهد الترجيح: يتركز اهتمامه على ترجيح الروايات أو الأوجه 
المتعارضة في المذهب, أما مجتهد التخريج: فيتعدى اهتمامه إلى 
تمهيد المذهب والتأليف فيه ومعالجة الجديد من الوقائع والنوازل 


أن يكون فقيه النفس 


0 


حفظه وتبحره ف مذهب إمامه 
معرفته بأدلة إمامه وقيامه بتقريرها 


قدرته تلو التصوير والتحرير والتقرير والتمهيد فيالفتاوى 


من الشافعية: الغزالي؛ والنووي 


تمكنه من ترجيح قول على قول 


كّ 1 إثراء المتون | / 
9 33 


رس إحاطته بأدلة الباب الذي يجتهد فيه 


إحاطته بكلام الفقهاء في الباب الذي يجتهد فيه 


اطلاعه على بعض الأمارات التي نصبها الشارع على بعض المسائل 


علمه بما يجتهد فيه فيفتي فيما يدريء ويميّز ما لا يدري ويتوقف فيه 


المطلق: اجتهاده في جميع العلوم الشرعية 
وجميع أيواب الفقه؛ و الخاص: اجتهاده 
يختص بفنٌ أو باب أو مسألة 


هل يشترط فيه لايشترط فيه ما يشترط في 
00 000 | | المجتهد المطلق (أكثر علماء 
المجتهد الخاص أن تتوفر فيه شروط العولا 
المحم اطق ؟ 
اختلف العلماء في يشترط فيه شروط المجتهد 
ذلك على قولين المطلق (بعض الأصوليين) 


المطلق: متفق على وجوده فق الأمة 
والخاص: مختلف ف وجوده 


المقيد: اجتهاده عام في جميع أبواب الفقه. والخاص: 
اجتهاده في باب من أبواب الفقه أو في بعض مسائله 


المجتهد في فن من فنون الشريعة 


المجتهد في باب من أبواب الفقه 


و المجتهد في مسألة من مسائل الفقه 


كّ ا إثراء المتون | ١‏ 
9 33 


ما سوى مجالات الاجتهاد المباحة, فإن كان 
النص قطعي الثبوت أو الدلالة أو مجمعًا عليه 
31 غير متصور الوقوع, لم يجز الاجتهاد فيه 


ار 


الوجوب (بعض المعتزلة 
كر الدخا 6 ة) 


مالانصٌ فيه ولاإجماع إ, 


اللصن طب القيوت 


' النص على الدلالة . 


اختلف العلماء في حكم 
الاجتهاد في القطعيات, 


[ ( | أ الجواز (أبو الخطاب والقرافي 
المشروع والممنوع لل<<للاااتتتتتت 1 أيا |( ١‏ 00 


وبعض المعاصرين) 


1 إدرك القدوم الإصدا 
0م ااا 


إذا اجتهد لخاصة نفسه: وعمل به؛ ولم 
يقترن به حكم حاكم؛ ثم تغير اجتهاده 


إذا ااحتهذ لخاصة نفسة: وعمل يه واقترن 
بهذا الاجتهاد حكم حاكم, ثم تغير اجتهاده 


إذا اجتهد المجتهد لغيره؛ ثم تغير اجتهاده 


تغيره بسبب الاستحسان 


أكثر أسعاف ققمالتكنهاة تجمعها 
0000 كثر اسباب تغير الاجتهاد تح 


/ 0 هذه القاعدة والسوب الذى له #أثير 
5 500 1 بفاعده: لا ينكر تعير / 9 
تغيره بسبب تغير العادات والأعراف با ا م ف هذة القاعدة هو تخير الاجتهاد 
0# بغ برالقرائن والأزمان : 
تغيره بسبب سد الذرائع 


1 1 إثراء المتون 
٠‏ 3/0 اا 


اتفق الخلا عاك إن ال هاه لا فكب الأنتها” 


النقض بمخالفة الكتاب والسنة 
نقض الاجتهاد إذا خالف 
تمن مق كات الم سمة 
ولو آحادًاء وقد اختلفوا ||| عدم النقض بمخالفة سنة الآحاد 
فيها على قولين 2 || (أحد قولي القاضي أبي يعلى) 


طملطة] ارح العم 


إن خالف اجتهاد الحاكم الإجماع 
نقضن الاجتهاذ || القطعي قإن اجتماده ينقض قطعًا 
إذا خالف 1 ءءء 
عدم النقض (ابن مفلح 
وابن حمدان والمرداوي) 


لأ النقض (كثير من الحنابلة) 


الإجماع؛ وتحرير | 
محل النزام فيها 


0 هدم الاجتهاد وإلغاؤه 


وإبطال العمل به 


نقض الاجتهاد اذا حالف 
واد | كونة المتفت ريه للك 


القياس الجلي؛ وقد 


اختلفوا فيها على قولمن | /[ النقض (مالك والشافعي وابن حمدان ) 
1 إثراء المتون ١‏ 1 
00 /ااى 33 طأأا الأول 


ما استدعى حكما شرعيًا من 50 مراحل النظر في النازلة © 


: ات العلا 
كثرة النوازل المعاصرة التي تحتاج إلى حكم شرعي» ولا يمكن ذلك إلا ف 0 
بواسطة فقهاء لديهم قواعد اصولية تمكنهم من استخراج حكم النوازل 


كك عدم وجود دراسات اخولة تضبط مناهج دراسة 
التوازل الفقهية قد يودي إلى خلل في دراستها 


1 إثراء المتون ١‏ 1 
33 


افيف عدف أو اللذراء إن لإفراة القلماء 


| التمسك بخلواهر التضوض: فقط 


الغلو كت سد الذرائع والمبالغة 3 الأخذ بالاحتياط 


اختيار الأدلة الصحيحة القوية / 


النظر في الكتاب والسنة المتواترة لي أكمة 


0) المذاس الفقيية ٍ 1 5-2 1 
النظر إلى الإجماع؛ فإن وُجِد لم 0 ١ش‏ ْ 5 الإفراط في العمل بالمصلحة ولو عارضت النصوص 
3 َه فى اه وابرز معالمه 
ببست سواة 7 7 4 
يحتج للنظر في د : / )< تتبع الرخص والتلفيق بين المذاهب 


كأ التحايل الفقهي على أوامر الشرع 


النظر في أخبار الآحاد. فيخصص بها العام 
من الكتاب والسنة: ويُنظر في حمل المطلق 
على المقيد والمجمل على المبين 


مناهج العلماء 


العامة 


التأكد من وقوع النازلة 


النظر بعد ذلك في القياس 


والاستحسان والمصلحة المرسلة 


١١‏ استثارة اشر الاحخاك 


1 ا إثراء المتون 
0 ممومأو اام حمطا 


تنزيل الحكم الشرعي على الواقعة 
المحئتة: وكين :قااك شعقيق المنال 


يكون في المسألة الفقهية 


يكو بسؤال أهل الخبرة. في الواقع //) 0 ا نقيقتها في 7 ون ريطها بالواقع 
55 ي لالطو أ)/ ومعرفة الواقع " ناذلة الأحكام يكون فى المسألة الفقهية 
6 0 معرقه 0-1 ا 0 3 5000-5 0 .0 5 - 
كت طانفحك 5 00 : اللننطالةه 0 0-5 على الوقائع 0 فى وقت معين ومكان 
عين و 6 عي 


مراعاة عوارض الحال كالإكراه والاضطرار 
مراعاة المصالح جلبًاه والمفاسد دفعًا ورفعًا 
ضوابطه 
مراعاة المآلات أن يكون العرف مطردًا أو غالبًا 


أن يكون العرف المراد تحكيمه 


النظر في الأوصاف الفقهية للنازلة المبحوثة, 
وإلحاقها بما يماثلها من مسائل الفقه المسمّاة 


38 النظر في 0 
وفق المنهج المعتدل 


أن يجد المجتهد والمفتي نضا 


فقهيًا في النازلة, فيحكم به فيها 


مراعاة الحوائد 
والأعراف, 


في التصرفات قائمًا عند إنشائها 


أن يجد نضا فقهيًا قريبًا منالنازلة 
فيجتهد في إلحاقها به ويسمى (التخريج) 


وضوابط ذلك / أن لا يعارض العرف تصريحٌ بخلافه 


أن 2 0 نحا عفهنًا سانا ممائك |. منارا 


للنازلة. فيستنبط حكمها من الأدلة الشرعية 


1 إثراء المتون | / 
1100م 2ه ةا 


استفراغ جمهور أهل العلم 
وسعهم 3 درك الحكم الشرعي» 
واتفاقهم عليه بعد التشاور فيه 


هو أن يستقل كل مجتهد الاجتهاد 
برأيه وفهمه في اجتهاده | | !050 الفرق بين الإجماع الأصولي 
والاجتهاد الجماعي 


الاجتهاد الجماعي في العصر 


1 إثراء ا 
01م ااا 


كان الاجتهاد الجماعي منهجًا متبعًا في عهد ‏ في منتصف القرن الرابع عشر الهجري بدأت الدعوة لإحياء 
الصحابة بلا نكي سار عليه الخلفاء الراشدون : | الاجتهاد الجماعي؛ حين أدرك العلماء التآمر المحدق لإقصاء 
عند عدم وجود النص في المسألة. وسار على : : ١‏ يي الشريعة الإسلامية عن التشريع: وكثرة المستجدات التي 
نهجهم عمر بن عبدالعزيز وبعض عصور الدولة ظ ليس فيها رأي للعلماء السابقين» ونتج عن هذه الدعوات 
الأموية أيام يحيى الليثي لإحياء الاجتهاد الجماعي تأسيس المجامع الفقهية 


حصل فتور في الاجتهاد عمومًا وندر وجود الاجتهاد 
الجماعي: لما رأى أتباع المذاهب الأربعة من وجود 


تتشر الاجتهاد الفردي على حساب الاجتهاد 


: 5000 بعد عصر الصحابة 
الجماعي؛: بسبب تفرق المجتهدين في الأقطار؛ 


مما يصعب معه اجتماعهم وتشاورهم: وقد 3 ٍ 9 الكفاية ف تفاريع مذاهبهم, مما ادى إلى شيوع 
يكون السبب عدم الحاجة للاجتهاد الجماعي ار دوا العو التقليد والإفتاء بغلق باب الاجتهاد 


1 إثراء المتون 201 
33 


الإجماع الأصولي أساسه اتفاق جميع المجتهدين الإجماع الأصول عام ف الزمان والمكان إلا إذا كان مستتده 
حتى تثبت العصمة: اما الاجتهاد الجماعي فيكفي المصلحة المتغيرة, والاجتهاد الجماعي من طبيعته ألا 


لوجوده اتفاق جماعة من المجتهدين يكون عامًا في الزمان والمكان في غالب أحواله 


/ 


لفرق بين الإجماع -- 
اف صصح حك 8 الإجماع الأصولي هو إجماع المجتهدين في الشريعة دون غيرهم 
من أهل العلوم الأخرى من ذوي الخبرة أما الاجتهاد الجماعي 
فيضم أهل الاجتهاد في الشريعة وأصحاب الاختصاص في 
الموضوع المجتهد فيه من وجهة النظر الشرعية 


الإجماع الأصولي لا يكون مذهبًا؛ لأنه اتفاق جميع المجتهدين 
من كل المذاهب, أما الاجتهاد الجماعي فقد يكون 
مذهبًا وقد يكون رأيّا يتفق عليه بعض المجتهدين 


الإجماع الأصولي لا يتعدد في الموضوع الواحد في 7 الإجماع الأصولي يلزم الأمة بذاته. والاجتهاد 
العصر الواحد, والاجتهاد الجماعي قد يتعدد في | الجماعي لا يكتسب عنصر الإلزام من نفسه 
الموضوع الواحد وفي العصر الواحد 


ك“ ا إثراء المتون | ! 
ِ 33 


مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة: التابع لمنظمة التعاون الإسلامي 


المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة: التابع لرابطة العالم الإسلامي 


هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية 
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في مصر 
جمع كلمة الأمة الإسلامية 

: 8 بيان حكم اللّه في النوازل المستجدة 


) إثراء المجتمع الإسلامي بالاجتهادات الجماعية المتنوعة 


يشترط فيه توافر شروط المجتهد الجزي أو المجتهد 
الاض كك ادن 2 خترط]ن كول 1820] ملفا 
رخا اكد الفمياء الماك ر) 


أما بقية الأعضاء من المتخصصين في العلوم الأخرى 
فينبغي أن يكونوا من الخبراء البارعين في تخصصاتهم, 
ولا يشترط فيهم توافر شروط الاجتهاد 


هي مؤسسات حكومية: أو مستقلة تضم نخبة من علماء 
الشريعة: ويناط بها النظر في القضايا والنوازل فق آليات 


وضوابط خاصة:؛ ومنها ما يغلب عليه الطابع المحلي: 
ومنها ما يكون عامًا للعالم الإسلامي 


ّ ! إثراء المتون 001 
. 1 الأول 


' النوازل المعاصرة كقيرة وذاث تعقيدات و تدا خلات بعلوم | 
أخرى؛ فالاجتهاد الجماعي فيها مطلب حاجي لا بد منه ‏ ل 
حتى تتسع الشريعة وتشمل الكثير من القضايا 


أصله من تبع: وهو أضَ 
يدل على التَّلُو والقفو 


عدم التفريق بينهما (الظاهر من 
صنيع ابن قدامة وأكثر الأصوليين) 


3 ا 526 5 ا قا 5 معنا : 03 0 3 2 
من جهة حقيقتهما ِ 8 التغرية مهما ان يعلم المقلد ان المقلد من اهل الاجتهاد 
الوصوع إن قول لاحمة لقائله عليه 


والاتباع: ما ثبت عليه حجة 


(اختيار بعض 


170 | ألايكون المقلد ممن يمكنه الاجتهاد. ويسعفه الوقت لذلك 


القيم): والتفريق 


يي اللاي مدصور | ألايكون غرض المقلد تتبع الرخص بتقليد من يوافق هواه 


وممنوع منه في الشرع؛ بخلاف 
الاتباع 


فإن كان أهلًا للنظر: فيلزمه الرجوع 
إلى قول من قال بمقتضى النص 


وإن كان عاميًا: فلا يلزمه الرجوع للنص 
إلا إن كان واضحًا يفهمه. إن مكسجم الا 
أحد العلماء. فيلزمه الرجوع له 


1 إثراء المتون 01 
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الشعة الأول: قولهة 
تعالى: ديُرِيدٌ اللّهُ 
يفهم من الآية أن 
مقتضى التيسير هو 
تتبع الرخص 


فيه مخالفة لأصول الشّريعة ومقاصدها التي منها إخراج المكلف 

عن داعية هواهء وتتبع الردخص حت على اتباع المسلم لهواه الكبهة الثانية: أن 
الخلاف رحمة وسعة 
عل الآمة. فمن أحذ 
بقول من الأقوال فله 


53 


قيه مقاط القالتيقكالان حاصله 3 لمعاف أن يقعل ما مقا ورك ما قاد 


يؤدي إلى تك اتباع الدّليل إلى اتّباع الخلاف 


متسسع 


يؤدى إلى الاستهانة بالدّين وشرائعه؛ إذ يَصير بذلك سيَّالًا لا ينضبط 
يؤدي إلى انخرام نظام السّياسة الشرعية الذي يقوم على العدالة والنّسوية 


يُفضي إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يُخرق الإجماع 


أن الشريعة التي جاءت 
بالتيسير هي الشريعة التي 
جاءت بذم اتباع الهوى, 
والأخذ بالأفوال الميسرة 
مفض لاتباع الهوى 


أن اليسر الذي جاءت به 
انر ل دن مطلفا ل 


مضبوط بالضوابط الشرعية 
ومنها مخالفة الهوى 


يجاب: أن المراد بقولهم الخلاف 
رحمة: أي أنه فتح للناس باب النظر 
اتام جات كوت المرك عار 
الناس بآرائهم المجردة فهذا سير على 
محض الهوى 


كّ ا إثراء المتون 
ِ 33 


- 
5 
30 10 
بيجم 0 0 
ن يجمعم ا ا 0 


إذا لقّق بين الأقوال والمذاهب قاصدًا تتبع الرخص 


َتبّع الأخص يكون بأخذ القول الأخفء أما 
التلفيق فهو الجمع بين قولين في 
مقسالة واحدة أ عالق متلازمتين 


١‏ د اد 1 ٠‏ وه 
وو ١‏ ن 
+ 


تتبّع الرخْص أخذ برخصة قالها أحدٌ العلماء, أما 


الجمع بين الأقوال المتعارضة في مسألة واحدة 


الجمع بين الأقوال المتعارضة في مسألتين متلازمتين 


التلفيق فجممٌ بين أقوال العلماء وتصررّف 
فيها بقول لا يصحّحه أحدٌ من المجتهدين 


أبواب شتى: أما التلفيق فلا يكون إلا فى مسألة 


ك“ 1 إثراء المتون 
9 33 


لا يدخل التلفيق في المسائل المعلومة من الدين 
بالضرورة, والمسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف 


لا خلاف بين العلماء أن التلفيق الذي يقصد منه 
تحليل المحرمات؛ وتتبع الرخص باطل 


التحريم (قول عند الحنفية وطريقة المصريين من 


المالكية وقول بعض الشافعية والحنابلة وادّعي إجماعًا) // | محل الخلاف في التلفيق 


الجواز (قول عند الحنفية وطريقة المغاربة من 


المالكية وقول بعض الشافعية والحنابلة) 


ألا يؤدي إلى نقض ما عمل 


به تقليدًا فى واقعة واحدة 


| وأبرز شروطهم مع أ نوع الخلاف 


في المسائل التي يسوغ 
فيها الخلاف, ما لم 


الرخص وتحليل الحرام: / حكم التلفيق ( 
ذلك عل ثلاثة أقوال ١‏ 


الجوا بشروط عضن 
الشافعية و الحنابلة). 2 5 
من تمراته مسالة: من قلد 


20008 0 الشافعي بعدم وجوب 
اختلافهم فيها: وتمريه / _ 3 


الدلك في الوضوءء وقلّد 
مالكًا بعدم نقض اللمس 
بلا شهوة: ثم صلى بهذا 
الوصو 


1 


إثراء المتون 020 


0م اا 


ظ . ! - ار 
30 ل ؛ 0 
3 ظ من ثمراته 

| 0 
نضا القاضي أ ومن صنع الإلزات لم ينقض 
اي قضاءه 


الخلاف معنوي 


من جوز الإلزام» قال بنقض 
قضاته إذا خالف ذلك الإلزام 


الوجوب (بعض الحنفية والمالكية, 
مجه عن ااافاتكية وااللضيية 
ألا يظهر للمتمذهب نمَّى واضح من كتاب أو سنة يخالف مذهبه 


أنه متى انتقل المتمذهب إلى درجة الاجتهاد لم يعد 
يجوز له أخذ فرع من فروع مذهبه إلا أن يوافقه بدليله 


من أجاز التمذهب جوّز اختيار 


| ومن اوجب التمذهب اوجبه 
ومن م التمذهب منعه وحرّمه 
و[ تمن[ 


ألا يأخذ من المذهب ما يوافق هواهء ثم يخرج عنه إلى 
غيره من المذاهب كلما وجد ما وافق هواه 


1/001 الم 1133 


تعريف الفتوى وعلاقتها 
بالمصطلحات ذات الصلة 


أهمية الفتوى 


الوسائل الحديثة 
06 للفتوى 


ل هك 

أسباب تغي 

د 42 
تنظيم الفتوى .|29 
له 


1 


إثراء المتون 01 
0 الاول 


كلاهما إخبار عن 


ظ ظ حكم اللّه تعالى 
إخبار عن حكم اللّه بدليل . 
شرعي لسؤال أو نازلة 


الفتوى إخبار عن حكم الله تعالى لا إلزام فيه من 


1111-7 1 1111111 جهة المفتي؛ والقضاء إخبار معناه الإنشاء والإلزام 


المعرفة فيهما قد تبلغ درجة 


الفتوى تعم أحكام الدنيا والآخرة» والقضاء يخص 
الأحكام الدنيوية دون الأخروية 


القطع واليقينء وقد تفيد الظن 


كل منهما يدخله الصواب والخطأ | : ت ذات الصلة الفتوى قد تكون عامة أو خاصة أما القضاء فهو 


تشترط العدالة قِ الفتوى بالإجماع؛ ولا 
تش تشترط في الاجتهاد على الصحيح 


تنفرد الفتوى بكونها مختصة بتنزيل الحكم 
على مسألة معينة؛ إذ هي اجتهاد وزيادة: لذا 
ترط فيها ما لا يشترط في الاجتهاد 


ينفرد الاجتهاد بكونه خاضًا بالمسائل التي 
تحتاج إلى نظر وتأمل؛ بخلاف الفتوى؛ فإنها 
تكون في المسائل الواضحة أو الخفية 9 إثراء المتون |19 


33 


لها مكانة عالية ومنزلة عظيمة: فقد تولاها اللّه " 
تعال بنفسه: ثم قام بها رسولهةة أتم قيام 


6 


الاعتماد على الأدلة الشرعية 
مراعاة مقاصد الشرع 


ش توافر أهلية الإفتاء في المفتي 
الإفتاء إخبار عن اللّه تعالى وبيان لأحكامه؛ ولذا 
قيل المفتي موقع عن الله تعال 


المفقي قائم مقا النبي 2 ونائب عنهاق قليع 
الأحكام واستنباطها فيما لم يرد فيه نص 


م هراعاة التوسط والاعتدال 


تحقيق مناط الفنوة. 
٠‏ أن حفظ الدين من ضروريات الشرع وواجباته, - 
ومن أعظم ما يكون به ذلك منصب الإفتاء 


ل سلامة القتوى من الغخموض 


1 إثراء المتون الإصدا 
: مممأو اام حمطا 


يشترط بلوغ مرتبة الاجتهاد المطلق 
| كن ]ل تاللة و شكاء أكثرالخلياء 
أ الذين تكلموا عن شروط المفتي) 


لا يشترط بلوغ مرتبة الاجتهاد المطلق, 
بل تجوز الفتوى لمجتهد المذهب 


الس الجزي سام من الأصوليين) 


المقلد يمدف. إمامه إذا 
كان ا مطااله متمكنا 
من فهمه 


هو أن يكون عند المفتي استعداد فطري يتحصل به 
قوة الفهم لنصوص الشريعة وأحكامهاء مع البصر التام 


| والفطنة بإمكان تنزيلها في الواقع على محملها الصحيح 


ترك الكبائر والإصرار 
ملّكة تحمل صاحبها 10١‏ على الصغائر 
على ملازمة التقوى [ , 
والمروءة. وتستلزم: 


لو وقعت للفاسق في نفسه واقعة 


عمل فيها بفتوى نفسه ولم يستفت غيره 
| إذا لم يكن الفاسق معلا بفسقه داعتا 
إليه. وعمّ الفسق وغلب على أهل الأرض 


1 إثراء المتون 020 
م اا 


هو المقلد الذي يطلب بيان حكم 
الشرع بسؤاله لمن هو أهل لذلك 


| هوالمخبر عن حكم اللّه تعالى لإ تعريفه 


التثبت من الأهلية للفتوى 
ب سس سس حي يجب عليه قطعًا البحث الذي يعرف به 
|| التوفق بالمستفتي والصبر عليه | إخلاصن العمل لله تعان أهلية من يختاره للإفتاء 


أن يستفصل المستفتي عن | أ 
خالة ليحقق مناظه الخاض / 


أن يعدل في الجواب إلى ما 
هو أنفع للسائل 


مراعاة المفتي حال 
المستفتيء: وذلك بأمور منها: 


الإعراض عن الجواب إن 
كان السؤال فيما لا نفع فيه 


الدعاء للمفتي بما يراه مناسيًا 


5| التأنى والتثبت, وترك العجلة 
ا 


استشارة من يثئق بدينه وعلمه 


إِنْبَاعُ القول بدليله أو تعليله 


أن يبين البدائل المباحة إذا 
أفتى بالتحريم 


حمل المستفتي على 


الطريق الوسط المعتدل ترك الفتيا حال انشغال القلب 


090 | “امه 8 2 2 
نغيير فتواه إذا سين خطؤها 


11 


إخلاص النية في سؤّاله 
9 الاستكذان من المفتي قبل السدّال 
1 مراعاة الأدت ف جلوسه وحطابه 


1 عدم السؤال عما لا يقع ولا نفع فيه 


إثراء المتون 51 


33 0 


هي المسائل المتعلقة بإفراد اللّه تعالى بربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته وما يتعلق بذلك من مسائل الإيمان 


أن يبيّنها المفتي على وفق ما جاءت به النصوص, 
مبتعدًا عن علم الكلام وتفصيلات أهل البدع 


آن 25 انار الألقاط الا مكة والكدذر من 
الإجمال المخل أو الألفاظ الموهمة إلا بما يُبينها 


أن يكتفي بالبيان إجمالًا مبتعدًا عن التفصيل 


إن كان المداد التهي عن الإفقاء )| |... ذهب جمع من | لاه ا 
0 


| بالمتشابهات أو دقائق علم الكلام |// إن كانت محل إجماع أخذ 
4 به ولم يخالفه؛ وإن كانت 
وإن كان المراد النهي عن بيان 
تيل العقدة مطلنا 


ٍ موضع خلاف اجتهد 
من حيث (١‏ جتهدون في الأخذ بالأرجح 
اا ال اك سمه 1 
العلماء / : يحتاج إلى مزيد نظر 
1 واجتهاد وفق المنهج 
افع لدراية النوارل 


ى المتغلقة أنواف القفه من عنافاك 
ومعاملات وجنايات ونحوها ش 


كعلم أصول الفقه : ب 


1 إدرك القدوم الإصدا 
0م ااا 


شثر ا مكانة النظر والنامل 26د الاتتكال 
حرت + 7 2 


في الفتوى مما يقلل من وقوع الخطأ فيها 


ظ ظ إيجابياتها إل( ) 
القنوات الفضائية والإذاعات 2 


الهاتف والجوال وبرامج ل أب (0| 
التواضل الحديفة ْ ْ سلبياتها | 


تبيبن الحكم الشرعي بطريقة سريعة في الواقعات والنوازل 
إشاعة الثقافة الفقهية الشرعية لجميع الناس 


2 ل | حك للفتوى نف لاراء التادة والمكورة 


ا تحقيق مناط السائل: ال ا 


شبكة الإنترنت وما ينشر 


أدى تعدد الفتاوى واختلافها اك نشر فكرة التخير بين الفتاوى 


الفقهية ونحوها 


للفتوى 


قال بعض المعاصرين بمنعها؛ لأجل سلبياتها 


ْ فرز الأسئلة ومعرفة ما يجاب عنه وما يُحال لجهة الاختصاص 
لمقممت ‏ 


التأني وعدم التسرع في الفتوى 


7 إثراء المنون || 
0 
0م اذا 


التشكيك كٍِ الأحكام الشرعية 


ونسبة الخطأ للشرع 


عدم المعرفة بواقع الناس وأحوالهم وأعرافهم |/ انتشار الأقوال الشاذة والضعيفة بين الأمة 


ل الحصدع للأهواء او 0 وتاثيره ضعف التدين الذي يسببه وقوع آحاد الناس 
في التخير بين الأقوال بالتشهي والهوى 


|| الخطأ في الفتوى الع ل م . ادا : ١‏ 
7 وقوع الفتنة يي الآأمة بسبب الفتاوى من غير 


الأهل؛ أو الفتاوى التي لم تدرس بشكل كاف 


من يتساهل ويتتبع 
الرخصن والأقوال الشاذة 


التقليل من هيبة العلماء والوقوع في 
أعراضهم بسبب تلك الأخطاء 


عدم مراعاة مقتضيات تغير الفتوى من استغلال أعداء الأمة لبعخض 
ع 


تغير الزمان والمكان والأعراف وغيرها 


المتاوى الصادرة بطريقة خاطنة 


1 إثراء المتون ١‏ 
0 33 


معتبر شرعًا؛ كأن تخالف نضا صحيحًا 


صريحاء 51 إجماعًا كر 351 كانت مخالفة 
لتصول اللضريجة دوقع حال أن فود وما 
قليل مع ضعف مأخذهم؛ أو هجر القول بها 


تحليل الحرام وتحريم الحلال 
مما يؤدي إلى هدم الدين 


ضعف التدين والمسارعة إلى 
التحايل على الشرع وتتيع الرخص 


حصول البلبلة والحيرة والاضطراب ف المجتمع: 
والذي قد يصل إلى التشكيك في الدين 


1 إثراء ا ا 
0م ااا 


الفتوى العامة متعلقة بالمجتمع أو الأمة, 


أبن القاسة قمعع ة مشيفص معي 


الفتوى العامة خطرها عظيم لتعلقها 
والامة أها النقاصنة قخطرها التق 


الفتوى العامة تشريع للجميع: أما الخاصة فقد تتعلق بتحقيق 
مناط خاص لشخص يستثنى من عموم الحكم لسبب شرعي 


الفتوى العامة لا ينبغي أن يقوم بها إلا من كان عنده 
مزيد نظر وتحرٌ وفهم عميق, أما الخاصة فيمكن أن 
يقوم بها من بلغ أدنى مرتبة أهلية الفتيا غالبًا 


رس ا 


الفتوى العامة ينبغي أن يكون الاجتهاد فيها 
جماعيًاء أما الخاصة فيقوم بها آحاد المفتين 


الفتوى العامة تعد من العلم الواجب نشره: أما 
الخاصة فقد لا تكون من العلم الواجب نشره كما لو أفتى 
معيكًا وقول يراه موحو ع مراعاة للخلدقف 


ك“ 1 إثراء المتون 
9 33 


الإصدا 
الول 


يجب على الإمام تصفح عورال 
المفتين. فمن كان أهلًا أقرَّهِ وإلا منعه 


يجوز للإمام أن يعيّن الأهل للفتوى 
ويرجع في شأنهم إلى العلماء المعروفين 


قصر الفتوى وتوحيد مصدرها على 


للإمام أن يعيّن مفتيًا في بلد مخصوص؛ 


جهات معينة أو أشخاص معينين. يقوم ل/ل2 187" لحاجة الناس في ذلك البلد للفتوى 


ولي الأمر بتعيينهم لذلك 


على فئات معينة 51 اكفاصي معينيزن 


للإمام أن يعين مفتيًا في باب 


من ابواب العلم دون غيره 


1 إثراء ادن 
0م اذا 


كأن يوجد مانع أو 
يتغير وصف أو حال أو 
مكان أو زمان أو نحو 
ذلك؛ ويندرج فيه: 


فساد الزمان وتغيره 


إذا وجد المجتهد دليلًا أقوى من دليل اجتهاده الأول 


أله أصح منه 51 فرق دلالة, وجب عليه الأخذ به 


7 1 إثرك المتقت 
ِ 4/0 33اأا 


37 ل 20 
معرفة الدليل وعدمه : 5 
0 010 إحسان الظن بالمفتين وأنهم إنما أرادوا 


بذل الجهد في تحصيل مراد الشرع 


ا الاختلاف في فهم الدليل ْ لك 
الراجعة إلى ترك الطعن والتجريح والتماس العذر 


للمخالف فيما يسوغ فيه الخلاف 


اعتبار الدليل وعدمه ‏ 


استدامة الألفة والأخوة الدينية مع 


وجود الاختلاف 


سس 


اختلافهم في القواعد الأصولية التي يعتمد عليها الأسباب الراجعة 
في استنباط الأحكام كاختلافهم في حمل المطلق إلى الاختلاف في 
على المقيد ونحوها القواعد 


يقصد بها المؤثرات في النظر إلى الحكم؛ كالنظر 
في المصالح والمفاسد ومآلات الأفعال؛ والنظر 


الى الأعواق والألعوال وتحهها 


كّ 1 إثراء المتون 71 
ِ 33 


تقابل الدُليلين على سبيل المُمائعة 


00 عاك سات لكف © 
٠ 1‏ الفقهاء بالتعارمن وال 
تقوية أجة الكبلين عاك لاخر لل وس رن ري 


من أوجب الواجبات على المجتهد. وهو متعين شرعًا وعقله 
لأن المجتهد لا يتمكن من استظهار أحكام الشرع دونه 


مناهج المجتهدين 
في دفع التعارض 62 


0 شروط التعارض 
5 والترجيح | التعارض والترجيح َ | 
التعارض في الظنيات لا القطعيات والترجيح 


اللجوء إلى الله تعالى والاعتماد عليه وحسن القصد 
عدم العلم بالنسخ 
الناف من صحة اللكلنال وجوةة 
عدم العلم بتغاير الأحوال الطرق المعينة 


أسباب التعا 55 06 0 - . 
4 رض 0 الحرص على تتبع الأدلة واستقرائها والنظر إليها مجتمعة 

اختلاف الدلالات بين الأدلة الشرعية 0 
ري العذق بالقواع الاضولية ترا وتظبيمًا 


اختلاف الرواة في الحفظ والضبط والأداء ونقل الرواية 


4 


التعارض فيما دذ تتهد لا فى الحقيقة 
رض فيما يظهر للمجتهد لا في الحقي ان الس كر 


العلم بلغة العرب وما فيها من دلالات 


/ 7 - إثراء المتون |9" 
١ 9‏ 4/0 33اأا 0 


بينهما عموم وخصوص 
وجهي: فقد يجتمعان 
عندما يقع التعارض في 


الأدلة الشرعية ولا يمكن 
معه الجمع؛ والتعارض أعم 
من جهة إطلاقه إن امكن 
الجمع؛ والتناقض أعم من 
جهة وقوعه في الأدلة 
الشرعية وغيرها 


اخلف التفيين بالايجات والساب عقيف 


يقتضى لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى 


أنه مرادف للتعارض (الغزال وابن 


قدامة وعلاء الدين البخاري) 


التعارض محله الأدلة 
الشرعية: أما التناقض فمحله | 
القخ 3 ا 


التعارض لا يكون إلا في الظاهر 
فحسبء آم الاين فيكون 


التعارض يعني التقابل بحيث 
يمكن معه الجمع: أما 

التناقض فيعني إسقاط كل 

من الدليلين 


أنه مرادف للتعارض»: فلا 


فرق بينهما 


آن الخادل حكن من 
التعارض: فالتعادل 
تساوي الدليلين من كل 
وجه؛ والتعارض تقال 
الدليلين في الظاهر 


1 إثراء المتون | ' 
0م اا 


حي الدليلين المتعارضين 


تشترط للتعارض الحقيقي 
م التعارض الصوري الذي : 
يقع في أفهام المجتهدين |// ل : ش 
تك 1 ظ ]| 
والترجيح 


تحقق التعارض بين الأدلة 
عدم إمكان الجمع بين الدليلين 


3 


ألا يعلم تأخر أحدهما 


شروط 
لترجيح 6 | أن يكون الترجيح بصيغة في 
/ الدليل لا بدليل مستقل, وفي | 

هذا الشرط خلاف على قولين 


اشتراطه (الحنفية) 


1 إثراء المتون 11 
0م ااا 


اتفق العلماء على أن دفع 
التعارض يكون بثلاثة طرق /) 


المقدَّم الجمعٌ بين الدليلن ما أمكن. 


فإن لم يمكن وأمكن العمل بالنسخ 
فالمتأخر ناسخ للمتقدم؛ فإن لم يمكن 
فالعمل على الترجيح (الجمهور) مناهج المجتهدين 


في دفع التعارض 


إن علم التأريخ فالمقدم النسخ؛ فإن 


الحنفية الذين رأوا تقديم 
الترجيح على الجمع؛ لم 
يشترطوا الولي ورجحوا 
حديث ابن عباس؛ لقوة 
إسناده 


لم يُمكنْ فالترجيح فإن لم يُمكنْ 
فالجمع بينهما (الحنفية) 


من ثمراته مسألة: اشتراط الولي 

لعقد النكاح: فقد ورد فيها حديث 
أبي موسى: «لا نكاح إلا بولي»: 

وعارضه حديث ابن عباس: «الأَيمْ | 


احق بنفسها من وليّها» 


الجمهور الذين رأوا تقديم 
الجمع على الترجيح» 


اختلاف مناهج العلماء في دفع التعارض 


اختلاف العلماء في الأوجه وا لطرق التي ل العارضة 
يكون بها الجمع بين الأدلة المتعارضة ‏ ///إ /]5000/0101)00/00111 


: الخلاف بين العلماء. وذلك 
اختلاف العلماء 3 احاد طرق الترجيح» 


وفي ترتيبها حين الحاجة إليها 


من جهات متعددة 


اختلاف العلماء في اعتبار بعض القواعد 
الأصولية غير الخاصة بأبواب التعارض 
والترجيح 


علاقة أسباب اختلاف 
الفقهاء بالتعارض والترجد 


تعتبر بعض الأسباب 
المهمة للخلاف بين العلماء 
من أهم مسببات الخلاف في 

باب التعارض والترجيح 


من أبينها: وقوع التعارض المتعلق 
باختلاف أفهام العلماء ومداركهم العقلية 


1 إثراء المتون 11 
33 


